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 أ 

 المقدمة
 ليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا.لله تعالى نحمده ونستعينه ونتوب إن الحمد إ

لا الله وحده لا شريك له إتجد له وليا مرشدا، وأشهد ان لا إمن يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن 
 له، وأشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين.

ة تعد الأسرة الخلية الأولى في تشكيل نسيج المجتمع، بل هي المؤسسة واللبنة المفصليوبعد، 
في تحديد أي بناء مجتمعي، ومن خلالها نستطيع أن نقيس درجة إنسجام أو تفكك أواصر الترابط 
والتضامن بين أفراد المجتمع الواحد، ومن ثم إستمراره ودوام وجوده، ذلك أن الأسرة هي الدعامة 

لحفاظ على الأساسية في أي عملية تنموية تطويرية لما تلعبه من أدوار هامة في تنشئة الأجيال، وا
 مقومات الأمة من الزوال والإنحلال.

المبنية على أسس سليمة تنمو وتتكاثر من خلالها المجتمعات وفق منحنى بياني فالأسرة 
هَا}لقوله تبارك وتعالى: تصاعدي في شتى المجالات  يُّ

َ
أ نثَََٰ  ٱلنَّاس   يََٰٓ

 
ِن ذَكَرٖ وَأ م م  إنَِّا خَلقَۡنََٰك 

مۡ عِندَ  كۡرَمَك 
َ
وبٗا وَقَبَائٓلَِ لِِعََارَف وٓا ْۚ إنَِّ أ ع  مۡ ش  ِ وجََعَلۡنََٰك  مْۡۚ إنَِّ  ٱللَّّ تۡقَىَٰك 

َ
َ أ  {١٣عَليِمٌ خَبيِرٞ  ٱللَّّ

ـرات  . ١٣ الح ـج 

موع الإتفاقيات الدولية وتبعا لحساسية موضوع الأسرة ودوره في بناء المجتمع فقد حرصت مج
وكذا الإعلانات والتشريعات الوطنية على توفير حماية أكبر لهذه المؤسسة، التي تعتبر الخلية 

 الأساسية لبناء المجتمع، ومن ثم لها الحق أن تتمتع بالحماية اللازمة من طرف المجتمع والدولة.
ت من أجل الإعتناء بالأسرة، فقد عمد المشرع باقي المنظومات القانونية التي سنوعلى غرار 

الجزائري من خلال الترسانة القانونية التي شرعت في هذا المجال إلى توفير أكبر قدر ممكن من 
الذي يعد خطوة أولى حاول من خلالها  84/111الجزائرية، وكان ذلك بداية بقانون حماية الأسرة 

تبعا للخلفية والإيديولوجية التي كانت وراء إصدار هذه  المشرع الجزائري تصورا لبناء الأسرة، وذلك
الوثيقة وا عتمادها، حيث اعتبر هذا القانون أن الأسرة هي المؤسسة القاعدية للمجتمع وتتكون من 
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تجمع بينهم الصلة الزوجية والقرابة، على أساس من الترابط والتكافل وحسن المعاشرة  أشخاص
 والخلق.

غير دستوري ولم يلتزم بما  إنههذا القانون لإنتقادات كثيرة فقد قيل  لكن مع مرور الوقت تعرض
القانون يعتمد على آراء فقهية تكرس دونية  إن هذاتفاقيات الدولية لحقو  الإنسان، وقيل جاءت به الإ

 المرأة في علاقتها مع الرجل في إطار الأسرة.
مكرسا للتمييز واللامساواة، في  84/11 رقم وأمام هذا الوضع اعتبر الكثيرون أن قانون الأسرة

الحقو  بين الرجل والمرأة وأنه قانون متسم بالطابع الرجولي، مما يعد انتهاكا لحقو  المرأة في إطار 
 ما يسمى بالأحوال الشخصية.

ونظرا لهذه الإنتقادات وكذا التعقيدات الداخلية في المجتمع الجزائري التي كان أبرز مخارجها 
وتبعا للمعطيات الدولية التي أقرت العديد من  84/11 رقم بالتعديل في بنود وأحكام قانون المطالبة 

المعاهدات والإتفاقيات الدولية والتي صادقت عليها الجزائر، فقد أصبحت مسألة تعديل قانون الأسرة 
لمؤرخ في ا1 05/02الجزائري المعمول به أمرا فارضا لنفسه، وهو ماكان بالفعل من خلال الأمر رقم 

 بركائز ودعائم جديدة.التأسيس لمفهوم الأسرة  فيه ، والذي حاول المشرع الجزائري 27/02/2005
ولقد شكل تكييف هذا التعديل مع الإتفاقيات الدولية هاجسا حقيقيا وهذا لصعوبة التوفيق بين 

 المرجعية الإسلامية والمرجعية الدولية.
ات الدولية على قانون الأسرة من أهم تفاقيمدى تأثير الإفإن دراسة وتأسيسا على ماتم تبيانه  

 نسان والتي يتوجب متابعتها على الصعيد النظري والعملي.المواضيع المتعلقة بحقو  الإ
 أهمية موضوع البحث 

 ذي جعل من المرأة والرجل في درجةال هذا الموضوع في أهمية مبدأ المساواة تكمن أهمية .1
الى ضرورة مسايرة ما  في مختلف شرائح المجتمع، بين من يؤيده ويدعوواحدة، وما يثيره من جدل 

ن يرفض تفاقيات الدولية لحقو  الانسان في المجال الأسري والعلاقة الزوجية، وبين مجاءت به الإ
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لتزام بالمرجعية الأصلية الدينية، لقانون الأسرة المستمد أحكامه من الشريعة هذه التبعية ويدعو الى الإ
 مية.الإسلا

 الميول الشخصي لهذا المقياسهو ، وتكمن أهمية هذا الموضوع أيضا .2
 عامة، ومركز المرأة بصفة خاصة بصفة-الشخصيةالأحوال -

 أسباب اختيار موضوع البحث 
 تعددت وتنوعت الأسباب الدافعة لدراسة هذا الموضوع وهي كالتالي:

إن السبب الذاتي الذي يدفعنا الى دراسة هذا الموضوع، هو تعلق الأمر بالأسرة التي تعتبر  .1
أهم مؤسسة لبناء المجتمع، ونظرا لأهميته جعل في نفوسنا نوعا من حب الإطلاع على تأثير 

 هذه الإتفاقيات على قانون الأسرة. 
هتمام بالأحوال الشخصية الإى دراسة هذا الموضوع يرجع الى من الأسباب أيضا التي دعت ال .2

 .لأنه يشمل الأسرة وتنظيمها وتنظيم العلاقات بين أفرادها وهي من الأمور الحساسة
تعلق الموضوع بالمرأة التي تعتبر الدعامة الأساسية لبناء الأسرة، حيث أصبحت حديث  .3

 الساعة سواء في المستوى الداخلي أو الخارجي.
 أهداف موضوع البحث 
 .قارنتها مع فقرات التعديل الجديدالقديم وم قانون الأسرةدراسة فقرات  .1
 تفاقيات الدولية على المواد التي تم تعديلها وتبيان مدىضوء على أثر الإمحاولة تسليط ال .2

 .تفاقيات لتكريس مبدأ المساواة بين الجنسين في قانون الأسرة الجزائري مسايرة المشرع الجزائري للإ
 إشكالية موضوع البحث 
 تأثر المشرع ما مدى  شكال الذي يمكن طرحه في إطار هذه الدراسة هووأمام ذلك فإن الإ

 الجزائري بالإتفاقيات الدولية المتعلقة بشؤون الأسرة في تعديلاته على قانون الأسرة؟ 
 :وهذه الإشكالية الأساسية تتفرع منها عدة إشكالات أهمها 
  أن هناك تعديلات إيجابية لاتتعارض مع أحكام هل التعديلات الأخيرة كانت كلها سلبية، أم

 الشريعة الإسلامية؟
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  هل وافقت نصوص قانون الأسرة الجزائري أحكام الإتفاقيات الدولية المصاد  عليها من
  طرف الجزائر؟

 المنهج المعتمد في البحث 
 المنهج المقارن، وذلك للمقارنة لمناهج المتبعة في هذه الدراسة هووعلى هذا الأساس فإن ا

تفاقيات الدولية وما هو وارد في قانون الأسرة الجزائري، وكذا المنهج التحليلي بين ما جاء في الإ
يل وبعد تعديلها، إضافة الى وذلك لدراسة وتحليل مختلف النصوص القانونية، والتطر  اليها قبل التعد

 ستدلال بالآيات القرآنية وبأحاديث السنة النبوية.ذلك إعتمدنا على المنهج الإستدلالي عند الإ
 الدراسات السابقة في موضوع البحث 

 تفاقيات الدولية في مواضيع عقد الزواجلعديد من الباحثين لموضوع أثر الإلقد تعرض ا
 نحلاله، ومن أهم هذه الدراسات نذكر:وا  
 ، في بحث"نهى القرطاجي"ة للدكتورة تفاقيات الدوليلأسرة بين الشريعة الإسلامية والإقوانين ا .1

التحديات العلمانية في مجال تشريعات  طار المؤتمر الرابع للشريعة والقانون بعنوان: "مقدم في إ
الأحوال الشخصية "، حيث كشفت هذه الدراسة عن الآليات المتبعة في هدم كيان الأسرة التقليدية، 

 لغائها.ن الأسرية التي يراد تعديلها او إالقوانيوتغيير مفهوم ودور الأسرة، وبينت بنود 
 جزائري والمواثيق الدولية، مذكرةبرام عقد الزواج في قانون الأسرة الالمساواة بين الجنسين في إ .2

ث مبدأ المساواة ، تناول فيها الباح"بن عومر محمد صالح"لنيل شهادة الدكتوراه، من اعداد الطالب 
 تفاقيات والمواثيق الدولية.انون الأسرة الجزائري، ومختلف الإزواج بين قنشاء عقد البين الجنسين في إ

 تفاقيات الدولية، رسالةى ضوء الإمظاهر المساواة بين الجنسين في قانون الأسرة الجزائري عل .3
، وهي دراسة لمبدأ المساواة في المواثيق الدولية والشريعة "وحياني جيلالي"ماجستير، للطالب 

 يقها على مختلف مواد قانون الأسرة الجزائري.الإسلامية وتطب
 في أن  نه يختلف عنهأ، الا يتفق مع الدراسات السابقة في بعض العناصر أما بحثي فإنه

 دراستي ركزت 
براز أهم النقاط التي كرست فيها  على المقارنة بين نصوص القانون القديم وتعديلات القانون الجديد وا 

 مبدأ المساواة.
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  والعوائقالصعوبات 
 يلي:تتمثل أهم الصعوبات في ما

 أدي الى مضاعفة مجهوداتنا للحصولالموضوع مما ب مراجع الأكاديمية المرتبطةقلة ال 
 على المطلوب

  ختيار الأكثر أهمية منها، وا   علانات وصعوبة تمحيصهادولية والإتفاقيات الالإمن الهائل الكم
 دراجها.التحديثات وا  مكان الحصول على آخر اذ حاولنا قدر الإ

 الخطة العامة لموضوع البحث 
 لدراسة هذا البحث ارتأينا اعتماد خطة تتكون من فصلين يسبقهم فصل تمهيدي:

  الأساسية )الأسرة، قانون الأسرة،تناولنا في الفصل التمهيدي بيان لمصطلحات البحث 
في المبحث الأول الى الإطار تفاقيات الدولية المتعلقة بالأسرة(، وذلك في مبحثين، تطرقنا الإ

تفاقيات الدولية المتعلقة قنا الى الإالمفاهيمي للأسرة في التشريع الأسري، أما المبحث الثاني فتطر 
تفاقيات الدولية على قانون الأسرة فيما يتعلق بعقد الزواج الفصل الأول تناولنا فيه أثر الإ بالأسرة، أما

تفاقيات الدولية على صصنا المبحث الأول لدراسة أثر الإن، خوآثاره والذي بدوره قسمناه الى مبحثي
تفاقيات اني فقمنا من خلاله دراسة أثر الإقانون الأسرة فيما يتعلق بعقد الزواج، أما في المبحث الث

الفصل الثاني الذي تناولنا فيه  الدولية على قانون الأسرة فيما يتعلق بآثار عقد الزواج، بالإضافة الى
نحلال الرابطة الزوجية وآثارها، حيث خصصنا ة على قانون الأسرة فيما يتعلق بإاقيات الدوليتفأثر الإ

نحلال الرابطة ة على قانون الأسرة فيما يتعلق بإتفاقيات الدوليلمبحث الأول لدراسة مدى تأثير الإا
سرة فيما قانون الأ تفاقيات الدولية علىصنا المبحث الثاني لدراسة أثر الإالزوجية، في حين خص

 نحلال الرابطة الزوجية.يتعلق بآثار إ
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 بيان لمصطلحات البحث الأساسية :الفصل التمهيدي
خير وبفسادها ينحل ذ بصلاحها يصلح هذا الأالأساسية للمجتمع، إسرة الخلية تعتبر الأ

هتماما كبيرا، قصد الحفاظ على ئع الإسلامية والقوانين الوضعية إ ولت لها الشراولذلك أويضعف 
، من خلال نحلاليعرض أركانها للخطر وأواصرها للإ وذلك للحفاظ على كل ماسكها وقوتها، تما

ل زدادت العناية بها أكثر في ظل التي تمس كيانها واستقرارها، واحكامها لحمايتها من الأفعاتقرير أ
هم المصادر يات الدولية، وكذا الإعلانات من أ تفاقالمعاصر، اذ أصبحت المواثيق والإ التنظيم الدولي

طار لأسرة، سنتطر  أولا الى تحديد الإستظهار كل ما يتعلق با، وحتى يتم إلقوانين الأسرةانونية الق
سرة ة المتعلقة بالأتفاقيات الدولي، ودراسة الإزائري في المبحث الأولالمفاهيمي للأسرة في التشريع الج

   .في المبحث الثاني
 طار المفاهيمي للأسرة في التشريع الجزائري الإ :المبحث الأول

يجيات لحماية الأسرة، حيث عمدت ستراتستقلال الى البحث عن إمنذ الإ الجزائريةالدولة  عتس
ترقية هذه المؤسسة لى مجملها إفي هذا الشأن الى تسطير عدة سياسات وبرامج تهدف في 

تجاه هذه المنظومة الصغيرة، عمدت الى سن قوانين الإجتماعية، وأثناء سعيها لتحقيق سياساتها إ
ول لى مطلبين، المطلب الأشرحه في هذا المبحث الذي قسمناه إلتنظيم الأسرة، وهذا ما سنحاول 

 .سرةلى كل ما يتعلق بقانون الأإفيه  نتطر  ما المطلب الثاني فس، ألى تحديد مفهوم الأسرةفيه إعمدنا 
 ومكانتها في الإسلام مفهوم الأسرة :المطلب الأول

را بالتغيرات التي تطرأ على ها المجتمع المتماسك وهي أشد تأثالأسرة هي أهم مؤسسة يقوم علي
ا يعتبر النظام الأسري قتصادي...الخ، كمجتماعي أو الإالإالمجتمع سواء على الصعيد الثقافي أو 

مستوى الستمرار على المستوى البيولوجي وعلى الذي يضمن للمجتمع البقاء والإ طارالإهو 
 .الثقافي..

الفرع  ،فروع ةقسمنا هذا المطلب الى ثلاث المصطلحات المتعلقة بالأسرة حيثلهذا سنتطر  الى أهم 
 أهمية الأسرة في الإسلام. الفرع الثاني: ،تعريف الأسرة :الأول
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 تعريف الأسرة :الفرع أول
 لغة :أولا

الأسرة في اللغة مشتقة من الأسر، وهو القيد الذي يقيد به الأسير، ويقال: أسر، يأسر، إسارا،      
، وهم 1قيده وأخذ أسيرا، وأسرة الرجل رهطه، لأنه يتقوى ويتحصن بهم، فهي عشيرة الرجل وأهل بيته

 يحمي أعضاء الأسرة من أي تهديد أو خطر. أقارب الرجل من قبل أبيه، وهي الدرع الحصين
إلى المنتمي وعلاقة القيد والشد للأسير بالأسرة أنه كما يوثق الأسير ويصبح ملازما لوثاقه، فكذلك    

لا نبذ وأخرج منها.   2الأسرة فهو أسير ومقيد بعاداتها وأعرافها، ومايجب نحوها، وا 
مۡ تَبۡدِيلً  ّ ّحَۡن  }تعالى لقوله       مۡثََٰلهَ 

َ
لۡنآَ أ مۡۖۡ وَإِذَا شِئۡنَا بدََّ سَۡۡه 

َ
مۡ وشََدَدۡنآَ أ   .٢٨ سورة الإنسان {٢٨خَلقَۡنََٰه 

وقد ورد هذا اللفظ في السنة النبوية مرة واحدة بشأن قصة اليهودي الذي زنا وجيء به الى رسول 
زنى رجل من اليهود وامرأة،  "قال  رضي الله عنه عليه وسلم في حديث أبي هريرة صلى الله

اذهبوا بنا الى هذا النبي، فانه نبي بعث بالتخفيف، قال زنى ذو قرابة  :فقال بعضهم لبعض
 3من ملك من ملوكنا، فأخر عنه الرجم، ثم زنى رجل في أسرة من الناس فأراد رجمه..."

 إصطلاحا :ثانيا
 في الفقه الإسلامي .1
التزمت بالحقو  ي ارتبط ركناها بالزواج الشرعي و الجماعة الت :الأسرة في نظر الشرع هي    

 4.من أقاربوالواجبات بين طرفيها وما نتج عنهما من ذرية وما اتصل بهما 
 :ج والزوجة، وركنان تابعان لهماسلام لها ركنان أساسيان هما الزو ن الأسرة في الإإوعلى هذا ف

الإسلام تنشأ بالزواج والانجاب كالأسرة النواة وتكتمل بزواج د و ذوي القربى، والأسرة الممتدة في الأولا
الوالدين وصلة الرحم  بر :أبرزها الأبناء وانجاب الأحفاد وتتأسس العلاقة فيها على مجموعة من القيم

                                                           
 78، ص2دار المعارف، القاهرة، ج لمجلد الأول، باب الهمز، )د، ط(،العرب، ا إبن منظور: لسان 1
الفكر، حرف الهمز، م، دار 1979ه/1399إبن فارس: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق عبد السلام، محمد هارون،  2

 107، ص1ج
 ،لألبانيا :رينظ قال الألباني"صحيح"، ،6/499، 4450: اخرجه أبو داود في سننه، كتاب الحدود، باب اليهوديين، رقم الحديث 3

 .م1995ه/1415 ،بيروت ،المكتب الإسلامي ،02ط ،السبيلارواء الغليل في تخريج الأحاديث منار 
 .38ص ، 01ج، 2003س، 02طموسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام )مراحل تكوين الأسرة(، مكتبة وهبة، القاهرة،  عطية صقر، 4
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سداء البر والخير والمعروف واكتساب الحقو  وأداء الواجبات، ويتنوع حكم هذه الصلة إالذي يعني 
ب فالأقرب حتى ترتفع الى درجة والواجب والمندوب بحسب قوة القرابة أو بعدها، الأقر بين الفرض 

 1ا بمكانة الأمومة.يثار للوالدين لأنهما سبب الوجود وتتقدم الأم على الأب إقرار الإ
 في علم الإجتماع .2

بدء نه مفهوم تعارفت عليه المجتمعات منذ إللأسرة لا يقتصر على الإسلام بل ان هذا المفهوم 
ها ا ووظائفيسهتأس لاث على أن الأسرة مؤسسة تخضع في، حيث اتفقت الديانات الثالتاريخ

الى التشريع الديني، وكذلك تعارف عليه علماء الاجتماع فجاء في التعريف الاجتماعي  هاومسؤوليات
نهما بأن الأسرة هي عبارة عن جماعة اجتماعية بيولوجية نظامية، تتكون من رجل امرأة، يقوم بي

اشباع الحاجات  :بها هذه الجماعة تقوم أبنائهما. ومن أهم الوظائف التيو رابطة زوجية مقررة 
ئم لرعاية وتنشئة وتوجيه الثقافي الملاي و دوار التربوية، وتهيئة المناخ الاجتماع، والقيام بالأيةفاطعال

 2الأبناء"
 في القانون  .3

الأسرة هي الخلية الأساسية "، أ، ج(، على أن  )من عرفها المشرع الجزائري في المادة الثانية    
  3، وتتكون من أشخاص تجمع بينهم صلة زوجية وصلة قرابة"للمجتمع

ويبدو من خلال هذا التعريف أن المشرع الجزائري لم يعط مفهوما دقيقا للأسرة، ولم يحدد نطاقها     
ر عبارة "قرابة"، التي تعتبر كلمة بطريقة جيدة، حيث أدخل في الأسرة ماليس منها، وذلك عند ذك

عامة تشمل الأصول والفروع والحواشي، لأنه كل من له صلة بغيره بسبب الدم يدخل ضمن القرابة 
من هذا القانون نجد المشرع  4الرابعةولو كانت هذه الصلة بعيدة كأجداد الآباء مثلا، ولكن في المادة 

: ".... ومن أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة قد قيد هذا الإطلا  على تعريفه للزواج بقوله
                                                           

مفهوم الأسرة بين المحافظة على الثوابت في الشريعة الإسلامية ومواكبة التحديات على ضوء  مداخلة بعنوان،: بن تالي شريف 1
التطور التشريعي لأحكام الأسرة في الدول العربية ـبين الثابت والمتغيرـ، بتنسيق مخبر  المواثيق الدولية، الملتقى الدولي الأول حول،

 .04، ص2015نوفمبر / 26و 25القانون الخاص المقارن، س
(، الرياض، 4مركز باحثات لدراسات المرأة )ة )الاليات وطر  المواجهة(، المسلم أةعولمة المر  :مال بن معوض المصري اكرام بنت ك 2
 .349ص )د، ج(، ،2010س ،01ط
 1984المؤرخ في جوان  84/11من قانون رقم  02المادة  3
 1984المؤرخ في جوان  84/11من قانون رقم  04المادة  4
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حسان الزوجين والمحافظة على الأنساب"، فالمقصود من هذه العبارات "الأسرة، النواة"،  والتعاون وا 
لكونه يتكلم عن الطريقة الشرعية لتكوين الأسرة التي تحقق المقصد الإلهي من وجودها، وهو إيجاد 

    1الذرية الصالحة.
 أهمية الأسرة في الإسلام الفرع الثاني:

في كون الأسرة هي الخلية الأولى التي تنشأ فيها الأجيال، وتربى إلى أن  تتمثل هذه الأهمية      
يصير الأفراد أصحاب أسر، وتسند إلى بعضهم مهام إجتماعية متفاوتة بحيث يتولون كل 

 2المسؤوليات.
ويتمحور حول معظم النصوص الدينية  ،في الإسلام جزء من الدين يجتماعالنظام الإف 

هتمام بالغ في تقسيم مسائله إسرة بقدر كبير من العناية وحظي بلقد حظي نظام الأو ، واجتهاد الفقهاء
النصوص الشرعية، ومن أبرز أنظمة الأسرة التي بالغ فيها الإسلام في  وتفصيل ما هو مبين في
رساء الأسس الأساسية للحفاظ على الأسرة تنظيمه أحكام الزواج  والطلا  والنسب والميراث وا 

 ستغلال.يتها من الإوحما
المهينة للمرأة، وقد نحلال والفوضى والمكانة ة في الحضارات القديمة يتميز بالإحيث كان نظام الأسر 

ِنَ  } :قال تعالى، جاء الإسلام لينقذ البشرية من هذا الفساد الذي عم أرجاء المعمورة م م  ِ قدَۡ جَاءَٓك   ٱللَّّ
بيِٞن  َٰنهَ   ٱتَّبَعَ مَنِ  ٱللَّّ  بهِِ  يَهۡدِي قال أيضا "" و  ١٥ن ورٞ وَكتََِٰبٞ مُّ ب لَ  ۥرضِۡوَ لََٰمِ س  ِنَ  ٱلسَّ م م  ه  ل مََٰتِ وَي خۡرجِ   ٱلظُّ

سۡتَقِيمٖ  ۦبإِذِۡنهِِ  ٱلنُّورِ إلََِ   . ١٦-١٥ المائدةسورة  { ١٦وَيَهۡدِيهِمۡ إلَََِٰ صِرََٰطٖ مُّ

عتبارها النواة الأولى للمجتمع فوضع لها آدابا وفقها بإ هتماما كبيراإ ة بالأسر هتم الإسلام ا كما  
 3متكاملا شاملا جوانبها النفسية والسلوكية.

                                                           
علي بن عوالي، ضمانات حماية الأسرة بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، أطروحة دكتوراه في العلوم الإسلامية،  1

 29م، ص2017/2018أحمد بن بلة، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية، قسم العلوم الإسلامية، س (،01جامعة وهران )
م، )د، 2000، س 03محمد طاهر الجوابي: المجتمع والأسرة في الإسلام، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، ط 2

 92ج(، ص
قيت على طلبة السنة الأولى ماستر، تخصص قانون ، ألمقياس الحماية القانونية للأسرة محاضرة في ب:محمد الطاهر بلموهو   3

 .13، ص، جامعة المسيلة، كلية الحقو  والعلوم السياسية، قسم الحقو  2019س ،الأسرة
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لما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية فان آداب الأسرة تواكب جميع المراحل التي واستنادا 
 وَمِنۡ  } :قال تعالىتمر بها الأسرة من حقو  وواجبات على أساس التكافل والتراحم والمودة والرحمة 

ن وٓا  إلََِۡهَ  ۦٓ ءَايََٰتهِِ  زۡوََٰجٗا ل تِسَۡك 
َ
مۡ أ سِك  نف 

َ
ِنۡ أ م م  نۡ خَلَقَ لَك 

َ
َٰلكَِ لَأٓيََٰتٖ أ ْۚ إنَِّ فِِ ذَ ةٗ وَرحََۡۡةً وَدَّ م مَّ ا وجََعَلَ بيَۡنَك 

ونَ  ر   .٢١-٢٠سورة الروم { ٢١ل قَِوۡمٖ يَتَفَكَّ

البدني  يحققه الفرد من خلال نموهطار الشرعي الذي وتبرز أهمية الأسرة باعتبارها الإ 
عتدال، فالسكون إتطلباته النفسية بشباع ميوله الفطرية وميوله الغريزية ومإوالعاطفي من خلال 

النفسي الجنسي ركن من أركان الزواج الفطري في الإسلام، يضاف اليه ركنان من أركان المودة 
يتبع ذلك من  والرحمة، اللذان يقومان على أساس التعاون المشترك بين الزوجين وأسرتيهما وما

 1لاد.الأو تجاه إاطف الأمومة والأبوة عو 
تزوجوا  " 2"صلى الله عليه وسلم " لقول النبيوتبدأ أهمية الأسرة أيضا في التكاثر والتناسل 

ستمرار الحياة والحفاظ على النوع الإنساني وشعور لإ مكاثر بكم الأمم يوم القيام" الودود الولود فاني
 .تمتع بنعمة الأبناء وتجدد الحياةبنعمة الأبوة والأمومة وال

ادة فقد رفض الإسلام ن أساس تكوينها وهو الزواج يعد عبأومن أهمية الأسرة في الإسلام 
ذا اشاعت هذه العبادة بين إب أو الراهبة ويبدأ شبح الفناء فن حبل الحياة ينقطع عن الراهالرهبانية لإ

نى، لذا جعل نسان ينتحر والعالم يفن الإأالتي ابتدعوها فمعنى ذلك الناس وأقبلوا على الرهبانية 
 3اج عبادة وقربة يؤجر المرء عليها.الإسلام الزو 

ومن أهميتها أيضا ان الزواج الذي هو أساس تكوينها يشعر المرء بالمسؤولية ومن هنا كانت 
لقوله قا أولاد مصدة هي مسؤوليته تجاه أهله وبيته و أول مهمة تعهد الى المسلم بعد نفسه مباشر 

هَا ٥ } :تعالى يُّ
َ
أ ِينَ  يََٰٓ هَا  ٱلََّّ مۡ ناَرٗا وَق ود  هۡليِك 

َ
مۡ وَأ سَك  نف 

َ
سورة  { ٦ عَلَيۡهَا ٱلۡحجَِارَة  وَ  ٱلنَّاس  ءَامَن وا  ق وٓا  أ

 .٦-٥الـتحريم

                                                           
)د، ج(،  م،1984س )د، ط(، تعليق ناصر الدين الألباني، حقو  النساء في الإسلام، المكتب الإسلامي، بيروت،: محمد رشيد رضا 1

 .05ص
 .65، ص06، حسن صحيح، ج3227: أخرجه النسائي، سنن النسائي، كتاب النكاح، باب كراهية تزويج العقيم، رقم الحديث 2
 .102ص)د، ج( س(،  )د،)د، ط(، ن(،  ،ب ار الشرو ، )د،دتقاليد الراكدة والوافدة، محمد الغزالي، قضايا المرأة بين ال 3
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إن الأسرة هي البناء الأساسي واللبنة الأولى في تشكل المجتمع من خلال تكوينها للأفراد، حتى 
ومهمة في المجتمع، وبالتالي إذا ضعفت الأسرة  يصبحوا فيما بعد أعضاء داخل تنظيمات كبيرة

أن الأسرة التي أصيبت بأمراض فكرية وأخلاقية متعددة أي ضعف المجتمع وغابت نقطة إرتكازه، 
نسانيا في العلاقات الأساسية  نحطاطا فكريا وا  المصادر والمرجعيات، تثمر إنحلالا أخلاقيا فظيعا، وا 

ز  والتشتيت، ويغيب التكامل الاجتماعي بين مختلف أوساط لم يشهد لها مثيل، ويطغى عليها التم
المجتمع، وتصير الأسر محطمة وتبدأ العائلات بالتفكك وتنتشر ظاهرة الطلا ، وتقل نسبة الزواج، 

 1يثمر تمزقا في أوصال المجتمع.وتنتشر الفاحشة وتتعدد أنواع العلاقات الغير شرعية، وكل هذا 
أن الرعاية التي يتلقاها الطفل في أسرته في السنوات الأولى من حياته، وتبرز أهمية الأسرة في     

فهي العامل الأساسي في تكوين صحته النفسية والفعلية، ويمكن تلخيص أهمية الأسرة في بناء 
 المجتمعات وصلاح الأفراد في النقاط التالية:

ول من القيم والعادات ي يزود الطفل برصيده الأالأول، الذتعتبر الأسرة النسق الاجتماعي  .1
الاجتماعية، وتكون بمثابة دليل يرشده في تصرفاته وتحديد سلوكياته، حيث يتعلم الحق 

 والواجب وكذا الخطأ والصواب.
إن الأسرة هي أكثر الجماعات الأولية تماسكا، وتتم فيها عمليات إتصال وانتقال القيم  .2

 والعادات من حبل الآباء إلى حبل الأبناء.
سرة أول نموذج مثالي للجماعة التي يتعامل الطفل مع أفرادها وجها لوجه وهي بدورها تمثل الأ .3

 2التي تشكل سلوكه وتوجهه وتلقنه القيم التربوية والمعايير الاجتماعية.
 تكوين مجموع الأسر في المجتمع. .4
 تربيته لأفراده.  .5
 تولي هؤلاء الأفراد المسؤوليات الاجتماعية. .6
 سرهم، وهم يمارسون مسؤولياتهم.تأثرهم بما تلقوه من أ .7

                                                           
، 2006الأول: الأسرة العربية في وجه التحديات والمتغيرات المعاصرة، دار إبن حزم، بيروت )لبنان(، )د، ط(، سمؤتمر الأسرة  1

 08)د، ج(، ص
، )د، ج(، 2006محمد متولي قنديل، صافي ناز شلبي: مدخل إلى رعاية الطفل والأسرة، دار الفكر، عمان )الأردن(، )د، ط(، س 2

 29ص
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ولتؤدي الأسرة هذه الوظيفة التربوية لبناء مجتمع صالح وفرد مصلح يجب توفر مجموعة من 
 الشروط:

 صلاح مؤسسيها: الزوج والزوجة ومن معهما. .1
 إلى الإعداد للحياة.اعتمادها في تربية الأطفال على التربية الإسلامية بدءا من العقيدة  .2
 مجموع الأسر الى اعتماد الإسلام عقيدة ومنهج حياة.توجيه المجتمع  .3
تعاون الأسر مع المؤسسات الأخرى كالمدرسة، والجامعة، ووسائل الإعلام، على تربية  .4

 1النشء.
 قانون الأسرة :المطلب الثاني

يعد قانون الأسرة من المستجدات التي عرفتها الأسرة جزائرية والتشريع الجزائري، فقبل صدور 
الإسلامي والأعراف لأحكام وقواعد الفقه ري كانت الأسرة الجزائرية خاضعة سرة الجزائقانون الأ

الذي يعد مكتسبا قانونيا استطاع الى حد كبير ان  1984والتقاليد المحلية، فبصدور قانون الأسرة 
 يحقق الاستقرار القانوني في مجال المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية.

تعريف قانون الأسرة،  :الأولالفرع ، هذا المطلب من خلال تقسيمه الى مايليفسنحاول مناقشة 
  .محتوى قانون الأسرة :الفرع الثالث ،التطور التاريخي لقانون الأسرة :الثانيالفرع 
 الأسرة تعريف قانون  :الفرع الأول    

وكل ما يترتب عنها لأسرية قانون الأسرة هو أحد فروع القانون، ينظم قضايا الأسرة والعلاقات ا
ويلاحظ هنا أن المشرع الجزائري خالف التسمية التي جرى بها العمل في مختلف الدول  ،2من آثار

وأحكامها في مقابل الأحوال المدنية العربية وهي قانون الأحوال الشخصية المقتصر على نظام الأسرة 
 3المجتمع خارج حدود أسرته. التي تحكم علاقة الانسان بأفراد

                                                           
 92المجتمع والأسرة في الإسلام، مرجع سابق، صمحمد طاهر الجوابي:  1
، 2020/2021، س 1جامعة قسنطينة  على سنة ثانية ليسانس، قيتألرة، محاضرات في مقياس قانون الاس :بوفنارة سوسن 2

 .02ص
كلية ين، جامعة محمد لمين دباغ محاضرات في مقياس قانون الأسرة، القيت على سنة الثانية، قسم الحقو ،: ـبن سهيل لخضر 3

 .04س(،ص )د،الحقو  والعلوم السياسية، 
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وبالرغم من النقد الذي وجه لهذه التسمية، انطلاقا من أن قانون الأسرة بنظم حالة الشخص 
كفرد في المجتمع وليس كعضو في الأسرة فقط الا أن المشرع الجزائري أصاب حين أطلق اسم أهم 

 1وصلاح المجتمعات.جزء في القانون "الأسرة" عليه لما للأسرة من أهمية في بناء 
-النيابة الشرعية-تناول فيهم "الزواج انحلاله :ون الأسرة الجزائري أربعة كتبنولقد تضمن قا

 التبرعات وهي الوصية والهبة والوقف"-الميراث
"مجموعة القواعد القانونية  :ا قانون الأسرة يمكن تعريفه بانهوانطلاقا من المواضيع التي ينظمه

أو هو "مجموعة القواعد القانونية التي  وبمجتمعه"أقاربه نظم حالة الشخص وعلاقته بأسرته و التي ت
الزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وأولاد وولاية تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب و 

حقو  وواجبات متبادلة وما يعتريها من انحلال تترتب عليه حقو  في النفقة والحضانة وحضانة و 
 2والارث والوصية".

 التطور التاريخي لقانون الأسرة :انيالفرع الث
راحل متعددة يمكن حصرها لقد مر التنظيم القضائي في مجال الأحوال الشخصية في الجزائر بم

  :فيما يلي
  الفرنسي قبل الاستعمار مرحلة ما :أولا

كانت الشريعة الإسلامية هي الأصل والمذهب المالكي هو المذهب السائد في المغرب العربي 
"بني مزاب" كانوا يتبعون المذهب الاباضي، والأتراك يتبعون المذهب والأندلس، باستثناء الاباضيين 

 3ية.الحنفي والى جانب ذلك الأعراف المحلية التي عرفته المعاملات في مختلف المناطق الجزائر 
  مرحلة الاحتلال :ثانيا

تحت الاستعمار الفرنسي استوطنها عدد كبير من المدنيين والعسكريين من  لما وقعت الجزائر
أجناس أوروبية مختلفة ومتنوعة، فأصبحت الجزائر تحتضن خليطا من أجناس متنافرين في معتقداتهم 

ندماج، ما أدى بالمستعمر الى محاولة طمس معالم النظام عادين في سياساتهم غير قابلين للإمت

                                                           
 .04مرجع نفسه، ص :بن سهيل لخضر 1
 .04مرجع سابق، ص  :بن سهيل لخضر 2
 .05مرجع سابق، ص :بو فنارة سوسن 3
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القضائي الإسلامي، الذي كان قائما والعمل على دمج نظريات الفقه الإسلامي في النظام القضائي 
خدمة للأغراض الاستعمارية في تضييق مجال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية  يالفرنسي النابليون

 1للمنظومة القانونية الفرنسية.تمكيننا  وتفكيك وحدة التشريع الجزائري 
وبالرغم من كل الأساليب الاستعمارية الا أن جميع محاولات المستعمر في هذا المجال باءت 

مجال الأحوال بالفشل، مما اضطره الى ترك الجزائريين وشأنهم يطبقون أحكام الشريعة الإسلامية في 
خرى كالقضاء الجزائي والتجاري والإداري وقواعد الأ تهم المدنية، أما في المجالاتالشخصية ومعاملا

لاد ودون تمييز بين الإجراءات المدنية فقد كانت القوانين الفرنسية هي المطبقة في جميع الب
الأوروبيين، ونتيجة لذلك فقد نشأت في الجزائر خلال هذه الفترة حالة من الازدواجية الجزائريين و 

صية، حيث أصبحت الجزائر تضم محاكم فرنسية تختص بالفصل والثنائية في مجال الأحوال الشخ
في جميع الدعاوى القائمة بين الجزائريين أو بينهم وبين غيرهم من الفرنسيين والأجانب الأخرين يتولى 

إسلامية تختص بالفصل القضاء فيها قضاة فرنسيون ويطبقون القانون الفرنسي، بالإضافة الى محاكم 
ين الجزائريين المتعلقة بأحوالهم الشخصية ويتولى القضاء في هذه المحاكم في جميع قضايا الموطن

التي كانت تسمى "المحاكم الشريعة الإسلامية" قضاة جزائريون مسلمون يطبقون أحكام وقواعد 
ليه في أحكامهم، كما لا توجد هناك نصوص شرعية تنظم إشريعة الإسلامية مع الميل كثيرا ال

الأحكام التي تصدر عن هذه المحاكم تقبل الطعن باستئناف أمام غرفة  كانتإجراءات التقاضي وقد 
ضع لرقابة محكمة استئنافية "غرفة الاستئناف الشرعية"، وكانت القرارات الصادرة عن هذه الغرفة تخ

 2النقض الفرنسية.
   بعد الاستعمار مرحلة ما :ثالثا
  مرحلة الانتقالية .1

النظر في كل  لم تسمح لها الظروف آنذاك بإعادةبعدما تحصلت الجزائر على استقلالها 
كل  النصوص القانونية التي كانت سارية المفعول، ومن ثم فقد استعص عليها وضع نصوص تنظم

 31، ومن ثم لم يبق للجمعية التأسيسية الا وضع قانون صدر فيرالمسائل الأسرية لقلة الكواد
                                                           

 .05مرجع سابق، ص :ـبن سهيل لحضر 1
 .06مرجع سابق، ص :بن سهيل لخضر 2
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ثة عن المستعمر الفرنسي تبقى سارية و ، نصت بمقتضاه بأن كل القوانين المور 1962ديسمبر 
ن مسألة الزواج والطلا  إبسيادة الدولة، وعليه ف المفعول فيما عدا التي لها طابع عنصري أو ماسة

 02/1959.1/ 4ى الأمر الصادر في تصبح خاضعة بمقتضى هذا القانون ال
   مرحلة ما بعد الانتقالية .2
 1963جوان  29المؤرخ في 224/63وأولهم قانون رقم المشرع الجزائري في سن القوانين  سارع- 

 سنة". 16والمرأة  18المخصص بتحديد سن الزواج "الرجل 
والذي ألغى المحاكم الشرعية  1963لية يالصادر في جو  63261/بعد ذلك جاء المرسوم رقم  -

 محاكم المدنية.التي كانت تختص بالقضايا الأسرية وحولها الى ال
 ثبات الزواج.إوتتعلق هذه الأخيرة ب 63/224ال أمرمن  50عدلت المادة  1969وفي  -
 ألغيت كل القوانين الفرنسية. 1975 /1/06 من ابتداء -
وكان أساس هذا التعديل محاولة من المشرع الجزائري تطبيق بنود  1982حتى  1963ومنذ سنة  -

 2اتفاقية سيداو.
 محتوى قانون الأسرة  :الفرع الثالث

 1984 .جوان. 9: الموافق ل 1404ن عام في رمضا 11/843صدر قانون الأسرة تحت رقم 
 :ا على أربعة كتب ترتيبها كالتاليموزع
 الزواج وانحلاله :الكتاب الأول 

في هذا الكتاب خصص المشرع الباب الأول منه لكل من الخطبة، والزواج، وفي الفصل الثاني عالج 
الرابع تناول حقو   وفي الفصل ،والفصل الثالث تعرض فيه الى النكاح الفاسد والباطل ،الزواجموانع 

تعرض  :ه موضوع النسب، وفي الباب الثانيأما الفصل الخامس منه فكان محل ،وواجبات الزوجين

                                                           
، الجزائري، ألقيت لسنة الثالثة في القانون الخاص، كلية الحقو  والعلوم السياسيةمحاضرة في مقياس قانون الأسرة : تشوار جيلالي 1

 .11، ص2014/2015جامعة تلمسان، س
 .05ص، مقياس قانون الاسرة، مرجع سابق محاضرات في :بو فنارة سوسن 2
 .المتضمن قانون الأسرة ،1984 المؤرخ في 11/84قانون  3
 ـ
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وفي فصله الثاني تناول آثار الطلا ، وخصص فصله الثالث الى  ،فيه في فصله الأول الى الطلا 
 موضوع النفقة.

 شرعية وتصدى الى جوانبها التاليةبالنيابة ال تتعلق احكام هذا الكتاب :الكتاب الثاني: 
 الكفالة.، و المفقود والغائبر، الحج، التقديم، الوصية، الولاية
 الى أحكام الميراث وفيه تعرض الىتعرض المشرع في الكتاب الثالث  :الكتاب الثالث 

التنزيل،  أضاف الوراثة، العصبة، أحوال الجد، الحجب، العول والرد، الدفع، :المواضيع التالية
الحمل، المسائل الخاصة "مسألة الأكدرية والغراء، مسألة المشتركة، مسألة الغرواوين، مسألة 

 المباهلة، مسألة المنيرية"، قسمة التركة.
 الوصية، وفي الفصلول تحت عنوان التبرعات، نظم المشرع، في الفصل الأ :الكتاب الرابع 

لى أحكام إي الأخير خصص الفصل الرابع الى الثاني الهبة، وفي الفصل الثالث الوقف، وف
 1ختامية.

 :يب المذكورة أعلاه نخلص الى مايلوبنظر في فحوى مواضيع قانون الأسرة الموزعة عبر الكتا
الإسلامية السمحاء، والتي لم أن المشرع الجزائري قد استوحى معظم أحكامه من مبادئ الشريعة 

، وذلك رغم طول مدة 84/11ن قانو  بمقتضى تكن قط غريبة عن واقع المجتمع الجزائري قبل تدوينها
حتلال لبلادنا، فان الأحوال الشخصية بقيت خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية من قرآن وسنة، الإ

سواء فيما تعلق منها بالزواج والطلا ، أو التركات  والوصايا وغيرها وقد تولى القضاء فيها قضاة 
أغلب  جزائريون مسلمون لهم دراية بالأصول الفقه وأحكام الشريعة الإسلامية، آخذين بذلك وفي

في بقعة محدودة من الجنوب أو بالتقاليد القبلية الإباضي الأحيان بأحكام المذهب المالكي، وبالمذهب 
 2بالنسبة لمنطقة القبائل.

                                                           
، مذكرة 2005تطور قانون الأسرة في ظل التشريع الجزائري، دراسة سوسيو قانونية لقانون الأسرة المعدل والمتمم  :دليلة حمريش 1

، الحاج لخضر باتنة ماجيستر في علم الاجتماع القانوني، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية والعلوم الاسلامية، جامعة
 .74، 75ص ص ، م2013/2014س

 ، جامعة الجزائر، يوسف بن04عانون الأسرة بين الثابت والمتغير، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، ق: فاضلي ادريس 2
 .637، ص 1996خدة، كلية الحقو ، س
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تبلورت مع مرور الزمن أوجه الاعتراض حول بعض النصوص التي قد اتخذتها بعض 
يس بتعديله، كما وجدت بعض الجمعيات النسوية مطية للمطالبة بإلغاء قانون الأسرة بكاملها ول

لجمعيات علان تضمنها وتأييدها جهازا لمطالب هذه الإو  للإتجارالأحزاب ظالتها في استغلال الفرصة 
 تشكيلاتها. اعلاستغلال عواطفها واتب

ن هذه النصوص وعلى قتلها قد وردت في الكتاب الأول من قانون الأسرة، وتجديدا هي المواد إ
  1. 54،53،52،8: التالية

 تفاقيات الدولية المتعلقة بالأسرةالإ  :المبحث الثاني
برام إ، من خلال بتدوين القضايا المتعلقة بالأسرةقام المجتمع الدولي  ،من أوائل القرن العشرين

ق بشأن تنازع القوانين الوطنية فيما يتعل 1910تفاقية لاهاي لعام إتفاقيات الدولية مثل العديد من الإ
تفاقية ضمان الأمومة إ، ثم قام بالتوقيع على صاية على القاصريننفصال والو والإبالزواج والطلا  

الصادر عن منظمة العمل الدولية لحماية المرأة العاملة مع مراعاة وظيفتها  23تحت رقم  1919سنة 
تفاقيات خلال هذا المبحث الإ وسوف نناقش من لها خارج المنزل ورعاية أطفالها.كأم وتنسيق عم

، ونبين قيمتها تفاقيات الدوليةالأول سنعرف الإ ة المتعلقة بالأسرة في مطلبين، ففي المطلبالدولي
واثيق لى مفهوم الأسرة في المإ فيه لي، وفي المطلب الثاني سنتطر  القانونية بالنسبة للقانون الداخ
 تفاقيات الدولية التي أشارت الى الأسرة.الدولية مع تعداد مجموع الإ

 تفاقيات الدولية مفهوم الإ  :الأولالمطلب    
أن نحدد مفهوم  ، يجب علينا أولالأسرةباهتمت إ تفاقيات الدولية التي الإقبل أن نتطر  الى 

 :يكون ذلك في الفروع التالية، وبيان قيمتها بالنسبة للقانون الداخلي، وسالمعاهدة الدولية
 تعريف المعاهدة الدولية :الفرع الأول

تفا  إ المعاهدة الدولية بأنها" 11969تفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام إمن  2/1عرفت المادة 
ثبت في وثيقة واحدة أو أ، سواء توبة والذي ينظمه القانون الدوليدولي معقود بين الدول في صيغة مك

 اثنين أو أكثر من الوثائق المتصلة وأيا كانت التسمية التي تطلق عليه".

                                                           
 .638مرجع سابق، ص  :فاضلي ادريس  1
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دولية قا من التعريف يتسنى لنا تحديد العناصر الأساسية التي تتكون منها المعاهدة الوانطلا
   :وتتلخص في العناصر التالية

 .  يبرم بين أشخاص القانون الدوليتفاإالمعاهدة الدولية  .1
 .دة الدولية تصاغ في وثيقة مكتوبةالمعاه .2
  .تخضع المعاهدة لأحكام القانون الدولي .3
 2 .لآثار قانونيةترتيب المعاهدة  .4

 ؟هو تعريفها لدى الفقه الدولي وهذا التعريف للمعاهدة الدولية بالنسبة للتشريع الدولي فما 
 الإطار تحديد خصائصها وتحديد تفق علىإن ا  ، و ف الفقه في صياغة تعريف المعاهدةيختل
العام لترتيب آثار تفا  شكلي يبرم بين أشخاص القانون الدولي إ ، فهنام من يعرفها بأنها"العام لها

 3قانونية معينة".
الدولي  وهناك من يرى بأنها" اتفا  يبرم كتابته بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون 

، أو تفا  في وثيقة واحدةء تم هذا الإ، ويخضع لأحكام القانون الدولي سوابقصد احداث آثار قانونية
  4. أكثر أيا كانت التسمية التي تطلق عليه "

ذلك يتضح ان السمة المميزة للمعاهدة كنوع من أنواع الإتفاقيات هي من ناحية كونها ومن 
إتفا  شكلي لا يتم الا بالكتابة واتباع إجراءات معينة، وهي من ناحية أخرى تحتاج الى التصديق 

 5والموافقة من الجهة التي يعطيها الدستور والدولة سلطة رقابة وتصديق المعاهدات.

                                                                                                                                                                                                      
 2166ية العامة للأمم المتحدة رقم ـ اعتمدت من قبل مؤتمر الأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قرار الجمع 1

ولقد عقد المؤتمر في دورتين في فيينا خلال الفترة من  1967.ديسمبر .6المؤرخ في  2287، ورقم 1966.ديسمبر .5المؤرخ في 
/ 22 واعتمدت الاتفاقية في ختام اعماله في 1969آيار / مايو  22أبريل نيسان /  .9وخلال الفترة من  1968.ماي.24ى .مارسال26

  1980 الثاني. يناير،كانون  27ودخلت حيز التنفيذ في  ،1969/آيار / مايو 23وعرضت للتوقيع في  ،1969أيار / مايو 
 .625ص )د، ج( ،1997س ،06، طالقانون الدولي العام في السلم والحرب، مكتبة الجلاء الجديدة، القاهرة :الشافعي محمد بشير 2
 .53ص)د، ج(، ، 2005س 01القانون الدولي العام المفهوم والمصادر، دار الهومة، الجزائر، ط :أحمد بلقاسم 3
 .55ص)د، ج(، ، 2005، س01القانون الدولي العام، المدخل والمصدر، دار العلوم، عنابة الجزائر، ط :جمال عبد الناصر مانع 4
  172، )د، ج(، ص1997محمد سامي عبد الحميد: أصول القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الإسكندرية، )د، ط(، س  5
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معاهدة الدولية تتميز عن الإتفا  التنفيذي، أو الإتفا  في صورته المبسطة بأن هذا وعليه فإن ال
الأخير لا يشترط لإبرامه اتباع إجراءات شكلية معينة، كما لا يشترط لإلتزام الدولة بأن يتم التصديق 

 1عليه من قبل السلطة المختصة بعمل المعاهدات بل يصبح ملزما للدولة بمجرد التوقيع عليه.
وتنقسم المعاهدات الدولية الى عدة أقسام، وفقا للوظيفة القانونية التي تنص عليها المعاهدة، 
وأشهر هذه التقسيمات هي التقسيم الذي يقسمها الى معاهدات شارعة ومعاهدات عقدية، ويبدو أن 

فر  بين هذا التصنيف يتأثر الى حد ما بالتمييز الذي تحدده الأحكام القانونية الداخلية، حيث ي
 التشريع الذي يحكم مراكز قانونية عامة ومجردة بين العقد الذي يحكم مراكز قانونية شخصية وخاصة

ويقصد بالمعاهدة الشارعة انها "تلك المعاهدة التي تهدف الى تنظيم العلاقة بين أطرافها عن 
 طريق سن قواعد دولية جديدة ".

ق إلتزامات على عاتق أطرافها تطبيقا للقواعد والمعاهدة العقدية هي "تلك المعاهدة التي تخل
 2الدولية القائمة". 

 اخليتفاقيات الدولية بالنسبة للقانون الدالقيمة القانونية لل  :الفرع الثاني
 خلياعلاقة القانون الدولي بالقانون الد :أولا

، وهو يعني تنظيم العلاقات بين الدول ذات ن الدولي أحد فروع القانون العاميعتبر القانو 
أخرى يعتبر  ، ومن جهة، بينها وبين المنظمات الدولية، أو بين المنظمات الدولية نفسهاالسيادة

، أو بين المواطنين ظم العلاقات بين الدول ومواطنيهاالقانون الوطني تلك القواعد القانونية التي تن
تفاقيات ومعاهدات مع غيرها من الدول ،وفي هذا إ برامإم، لكن قد يحدث ان تقوم الدولة بأنفسه
ول الوطني الذي تشرعه الدختلاف بين قواعد القانون ار قد يحدث نوع من التناقض أو الإطالإ

، الدولية التي توافق عليها الدولة، وأمام هذا التناقض، وبين القواعد بموجب النظام التشريعي الوطني
تفاقياتعن موقف الدولة أمام هذه الوضعية، وقبل الخوض في مظاهر تأثير الإيبادر في أذهاننا 

                                                           
 .625الشافعي محمد بشير: مرجع نفسه، ص 1
ية الحقو  ، جامعة سكيكدة، كل01ـكيافجي الضيف، حماية الأسرة في المعاهدات والمواثيق الدولية، مجلة الشريعة والاقتصاد، العدد  2

 .233، 232، ص ص2014والعلوم السياسية، س
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تفاقيات الدولية العلاقة بين القانون الداخلي والإ ، يلزم منا معالجةدولية على قانون الأسرة الجزائري ال
، اتجاه يرى أن كل هاناحول هذه المسألة الفقهية ظهر اتج. و من الناحية الفقهية أو التشريعيةسواء 

، واتجاه يذهب الى ازدواج القانونيين الدولي لي والقانون الوطني وحدة متكاملةمن القانون الدو 
 1والوطني.

 الوطني والدولي القانونييننظرية وحدة  .1
نون الداخلي ، ويرى تقوم هذه النظرية على أساس وجود ترابط بين القانون الوطني والقا

ه النظرية ن هذأه فروع حسب المجالات التي ينظمها، غير ن القانون واحد ولأتجاه أصحاب هذا الإ
ون تعارض وخلاف بين قواعد القانمام موقف المفاضلة بين القانونيين في حالة وجود أوجدت نفسها 

ول الى سمو القانون ، يدعو الفريق الأالدولي وقواعد القانون الوطني، ونتيجة لذلك ظهر فريقين
 ،ويتزعم هذا الاتجاه مجموعة من الفقهاء الألمان الذين ينطوون تحت ما2الوطني على القانون الدولي

يق الى قولهم ان القانون الوطني يسمو على يعرف بمدرسة )بون، زوزن(، ويستند أنصار هذا الفر 
 :يليالقانون الدولي وفق ما

 القانون الداخلي تعبير عن الدولة، و حق في ظهوره على القانون الوطنين القانون الدولي لاإ -
ن إ، وتبعا لذلك فها الدوليةاتطار علاقإخارجية في ختصاصاتها الإ)الدستور(، وهو الذي يحدد 

 .لقانون الدوليعلى ا القانون الوطني يسمو
 ان الدولة تستند في تصرفاتهأحيث ، تزاماتها الدولية التي تلتزم بهالإالدولة حرة في تحديد  -

انون الداخلي على القانون وهذا يعني سمو الق ،لتزامات التي ترتبط بهاتحديد الإخلي باى قانونها الدال
 3.الدولي

 ، ويتزعم هذا الفريقى القانون الداخليالدولي علكما دعا الفريق الثاني الى سمو القانون 

                                                           
التشريع الأسري بين مضمون قانون الأسرة الجزائري واتفاقيات القانون الدولي لحقو  الانسان، الملتقى الدولي  :عبد القادر حوبة 1

 .782م، ص2018ه/1440الثاني، المستجدات الفقهية في أحكام الأسرة، قسم الحقو  وقسم الشريعة، جامعة الوادي 
 .26، ص2010صدو  عمر، محاضرات في القانون الدولي العام، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، س 2
محاضرات في حماية الأسرة في الاتفاقيات الدولية، ألقيت على السنة اولى ماستر قانون أسرة، جامعة الجيلالي  :الطاهر ياكر 3

 .54،53، ص2020/2021ية بونعامة، كلية الحقو  والعلوم السياس
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ج التي استندوا تجاه اختلفوا في الحج، وأنصار هذا الإعض الفقهاء الفرنسيينبلنمساوية و المدرسة ا
عتبارات العملية تفرض ضرورة ن بأن الإنسبة لفقهاء المدرسة النمساوية يقررو ال، فبعليها في التبرير

الدولي على القانون الوطني وذلك على أساس قاعدة "المتعاقد عبد تعاقده" عتراف بسمو القانون الإ
رير وجهة نظرهم هذا الاتجاه فيستندون الى تب نصارأولي. أما بالنسبة الى بقية تنتمي الى القانون الد

عملية التشريع لرعاياها في ن القانون الدولي هو الذي يفوض للدولة ان تقوم بأ، أي الى فكرة التفويض
قليمها مما يوحي ان القانون الداخلي مشتق من القانون الدولي وهذا الأخير هو صاحب إحدود 

 1التفويض في وجوده.
 الوطني والدولي لقانونييننظرية ازدواجية ا .2

مستقلان ، نظامان القانون الدولي والقانون الداخلييذهب أنصار هذه النظرية الى القول بأن 
ني "تربيل" والإيطالي ، ومن أنصار هذه النظرية الفقهية الألماستقلالا تاماإعن بعضهما 

 :عتباراتإ الى هذا القول الى عدة  ، ويستند"انزيلوتي"
 فالفرد هو شخص القانون الداخلي بينما الدولة هي شخص القانون  :صمن حيث الأشخا 

 .الدولي
 نها تصدر عن الإرادة المنفردةإف ،القانون الداخلي لنسبة الى مصادرفبا :من حيث المصدر 

 .أو أكثر من أشخاص القانون الدوليتفا  شخصين إ، أما القانون الدولي فيصدر عن للدولة
 الجزاء في القانون الداخلي محدد النوع والمقدار بينما الجزاء في القانون  :من حيث الجزاء 

 .الدولي يكون غير منظم
 ختلاف الهيئات المنوط لهاإبمعنى  :ط التي تنظمها القواعد القانونيةمن حيث طبيعة الرواب 
فالسلطات التنفيذية والتشريعية الموجودة في النظام  :بيق القواعد القانونية لكل منهماشراف على تطالإ

 القانوني الداخلي هي غير موجودة في نظيره الدولي.
ختلافا شديدا عن إتوضح وجود قواعد قانونية مختلفة ، ن دراسة القانون الدولي العامأع وفي الواق

 2، فالقانون الدولي العام يختلف عن القانون من ناحية الغرض والشكل والجزاء.قواعد القانون الداخلي
                                                           

 .54المرجع نفسه، ص :لطاهر ياكرا 1
 .04لقيت على السنة الثالثة تحضيري، دس، صأحاضرة في القانون الدولي العام، م :لطفي خياري  2



 
 لمصطلحات البحث الأساسية   بيان-----------------------------------------------------------الفصل التمهيدي 

 

23 

قانونيين ن الدولة تطبق كلا الأنها تؤدي الى أقد تعرضت هذه النظرية للنقد حيث ومع ذلك ف
لدولي والقانون ية قاعدة قانونية بين القانون اأنتقال تسمح بالإ ، كما لاربطريقة مستقلة عن الآخ

القانون ، بالإضافة الى ذلك فهذه النظرية ترفض تطبيق القضاء الوطني لأية قاعدة من قواعد الوطني
  1.الدولي أو يقوم بتفسيرها

 الدساتير التي نصت على سمو القانون الدولي على القانون الداخلي  :ثانيا
 تكون أحكام القانون الدولي ى انه"عل 1949من الدستور الألماني لسنة  25المادة تنص  .1
 حاديتلعامة جزءا من تركيبة القانون الإا

رة على سكان المناطق على تحادية ويترتب عليها حقو  وواجبات مباشولها الأفضلية على القوانين الإ
 .تحاد"سكان الإ

 "الدستور وجميع 1787/ 17/09ر في الصادمن الدستور الأمريكي  06تنص المادة  .2
 تعد القانون الأعلى للبلاد" ،أ م، ،وبرمتها الأي المعاهدات الت
تفاقات الدولية عاهدات والإعلى ان "الم 1958كم دستور الجمهورية الفرنسية لسنة  55 تنص المادة

من نشرها بسلطة تعلو على سلطة  ا او الموافق عليها بصورة نظامية، تتمتع ابتداء  عليهدالمصا
 القوانين "

 ن "المعاهدات المصاد  عليها بصفةعلى ا 1959من دستور تونس لسنة  32تنص المادة  .3
 .قوى نفوذا من القوانين"أقانونية 

 يساوي بين المعاهدات 19/11/21976لدستور الجزائري فقد كان دستور ااما بالنسبة الى  .4
والتي جاء فيها "المعاهدات الدولية التي صاد  عليها رئيس  1593والقوانين بمقتضى نص المادة 

، وفي رأينا يقصد بعبارة 1، تكتسب قوة القانون"لأحكام المنصوص عليها في الدستورالجمهورية طبقا 

                                                           
)د، ج(، ، 2008س ، )د، ط(،يروت لبنانالقانون الدولي العام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ب :وليد بيطار 1

 .وما بعدها 104ص
. اعتمد بعد عشر 1989، وحكم البلاد حتى عام 1976/نوفمبر/19عن طريق الاستفتاء في  1976اعتمد دستور الجزائر لعام  2

 .في الجزائر 1965/ يونيو/19سنوات من انقلاب 
 .1976من دستور الجزائر المؤرخ في  159المادة  3
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، وفقا للإجراءات والشروط المطلوبة دستوريا تصبح القانون انه بعد المصادقة عليها المعاهدة لها قوة
 .داخليا مثلها مثل القانون العاديقانون واجب التطبيق 

وظهر ذلك في نص المادة  23/02/19892غير أن المشرع الجزائري غير اتجاهه في دستور 
 والتي 5132ة دبمقتضى نص الما 41996/ 11/ 28تجاه الذي تبناه دستور ، وهو نفس الإ1223

ها في جاء فيها "المعاهدات التي يصاد  عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص علي
المعاهدات على  ، فمن خلال هذه المادة نجد ان الدستور أوضح سموالدستور تسمو على القانون"

، الجزائريةالهرم القانوني للدولة سمى من هذه الأخيرة في نها تحتل المرتبة الأأ، أي القوانين العادية
 :ا النص نتائج أساسية وهي كالتاليويتولد على هذ

 زائر بمجرد التصديق عليها من طرفأن المعاهدات الدولية تعتبر نافذة مباشرة داخل الج .1
 ستظهارها أمام الجهات القضائية الجزائرية.إ، وبإمكان أي متقاضي رئيس الجمهورية

 يس الجمهورية حسب الشروط المنصوصرئان المعاهدات الدولية المصاد  عليها من طرف  .2
 6عليها في الدستور تسمو على القانون العادي 

 تفاقيات الدوليةلإ مفهوم التنظيم الأسري في ا :المطلب الثاني
، ومع ذلك لم اظ على تماسك المجتمع فيما بينهم، والحفالنشءللأسرة دور كبير في تربية 

ة خلت بنودها من ، حتى الوثائق المعنية بالمرأ الوثائق الدوليةئق بها في مختلف هتمام اللاتحظى بالإ

                                                                                                                                                                                                      
)د، س(، ، 2011احكام المسؤولية الدولية على ضوء قواعد القانون الدولي العام، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، ط: زازة لخضر 1

 56ص)د، ج(، 
 .1989/ فبراير/23عن طريق الاستفتاء في  1989تم اعتماد دستور الجزائر عام  2
الاتفاقيات الهدنة ومعاهدة السلم والتحالف والاتحاد على انه "يصاد  رئيس الجمهورية على  1989من دستور  122تنص المادة  3

ن والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة والمتعلقة بقانون الأشخاص والمعاهدات التي يترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة بعد ا
 .يوافق عليها المجلس الشعبي صراحة"

 .28/11/1996المؤرخ في  438ـ96 الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996دستور  4
 .1996من دستور الجزائر المؤرخ في  132المادة  5
نفاذ المعاهدات في النظام القانوني الجزائري، مذكرة ماجيستر في القانون الدولي والعلاقات الدولي، جامعة الجزائر،  :ـجمال منعة 6

 .44، 45، ص ص2001/2002كلية الحقو ، 
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، وحتى جتماعيع من سياقه الإنها ذكرت المرأة كفرد متقطأفت من الأمر ، واللاأي إشارة للأسرة
 1.الأسرة جاء ذكرها نادرا وهامشيا الوثائق التي ذكرت فيها
ن نبين كيف أول في الفرع الأول للأسرة، سنحا شارتأتفاقيات الدولية التي ونظرا لكثرة الإ

براز مكانتها في هذه  نظمت الوثائق الدولية الأسرة من خلال تعريف الأسرة في المواثيق الدولية، وا 
 .هتمت بالأسرة في الفرع الثانيإ ي الأخيرة، ثم يجب علينا ان نحدد المعاهدات الت

 تعريف الأسرة في المواثيق الدولية  :الفرع الأول
ان نحدد مفهوم الأسرة في أبرز ن نبرز مكانة الأسرة في المواثيق الدولية يجب علينا أولا أقبل 

 تفاقيات الدولية.الإ
 برز المواثيق الدوليةأتعريف الأسرة في  :أولا

 :ثائق التي أتت على ذكر الأسرة هيمن بين الو 
 ن "الأسرةأمنه على  3(16/3عرف الأسرة في المادة )2 :الإعلان العالمي لحقوق الانسان .1

 .هي الخلية الطبيعية في المجتمع ولها الحق في التمتع بحماية المجتمع والدولة"
 أتت على ذكر الأسرة4 :جتماعية والثقافيةقتصادية والإلي الخاص بالحقوق الإالعهد الدو   .2

 :تقر دول الأطراف في هذا العهد 105في المادة 
 الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع أكبر قدروجوب منح الأسرة التي تشكل الوحدة  - أ

                                                           
الأسرة في أبرز المواثيق الدولية، رؤية نقدية من منظور إسلامي، الصادر عن هيئة حقو  الانسان، موقع مصطلح  :كاميليا حلمي 1

 .05، ص2010اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل، فبراير 
ن الأول / ديسمبر/ كانو  10)الأمم المتحدة(، الإعلان العالمي لحقو  الانسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في  2

1948. 
 .1948/ديسمبر/ 10من الإعلان العالمي لحقو  الانسان المؤرخ في  16المادة  3
العهد الدولي الخاص بالحقو  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية  4

كانون الثاني يناير 3 :، تاريخ بدء النفاذ1966ديسمبر / كانون الأول /  16(، المؤرخ في 21ألف )دـ  2200العامة للأمم المتحدة 
 .27وفقا للمادة  1976

 .1966/ ديسمبر /16من العهد الدولي الخاص بالحقو  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المؤرخ في  10المادة  5
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هد وتربية ممكن من الحماية والمساعدة خصوصا لتكوين هذه الأسرة وطوال نهوضها بمسؤولية تع
كراه إ تاما لا رضا الطرفين المزمع زواجهما رضاءن ينعقد الزواج بأ، ويجب الأولاد الذين تعيلهم

 .فيه
 ، وينبغي منحلة قبل الوضع وبعدهخلال فترة معقو  وجوب توفير حماية خاصة للأمهات - ب

جتماعي إستحقاقات ضمان إورة أو إجازة مصحوبة بثناء الفترة المذكورة إجازة مأجأالأمهات العاملات 
 كافية.

 وجوب اتخاذ تدابير الحماية والمساعدة خاصة لصالح الأطفال المراهقين دون أي تمييز بسبب - ت
قتصادي ستغلال الإالإ راهقين منالواجب حماية الأطفال الموف ومن النسب أو غيره من الظر 

ستخدامهم في أي عمل يضر صحتهم ويهدد إى ، كما يجب جعل القانون يعاقب علجتماعيوالإ
ستخدام الصغار الذين إض حدودا دنيا للسن يحظر القانون حياتهم بالخطر، وعلى الدول أيضا ان تفر 
 ه وفقا لأحكام القانون"لم يبلغونها في عمل مأجور ويعاقب علي

 1 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .3
 " على ان 23نصت المادة 

 جتمع ولها الحق في التمتع بحمايةالأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية الأساسية في الم .1
 .المجتمع والدولة

 .التزويج وتأسيس أسرةمعترف به في من بلوغ سن الزواج حق  ابتداءإيكون للرجل والمرأة   .2
 .كراه فيهإكاملا لا  رضا الطرفين المزمع زواجهما رضاءلا بإلا ينعقد أي زواج  .3
 ة تساوي حقو  الزوجين وواجباتهماتتخذ دول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفال .4

التدابير لكفالة تخاذ إنحلال يتوجب نحلاله وفي حالة الإإالتزوج وخلال قيام الزواج ولدى  لدى
 .الحماية الضرورية للأولاد في حالة وجودهم"

 مكانة الأسرة في المواثيق الدولية :ثانيا

                                                           
العهد الدولي الخاص بالحقو  المدنية والسياسية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم  1

)وفقا لأحكام المادة  1976رس/آذار / ما23تاريخ بدء النفاذ  1966كانون / ديسمبر / 16 ( المؤرخ في21ألف )دـ 2200المتحدة 
49). 
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، فقد سعت الأسرة الدولية وعلى رأسها هيئة الأمم بالغة في المجتمع الدولةتحظى الأسرة بأهمية 
نشاء المنظمات إة المجتمعات والأمم من خلال دعم المتحدة الى تلبية حاجات الأفراد وترقي

، وفتح فروع لها في أغلب الدول ودعمها بالرجال والمال لعالمية التي تعتني بشؤون الأسرةوالجمعيات ا
جال تماسك الأسرة ورعاية جاء في المؤتمر الثاني للأمم المتحدة في م ومن بين التوصيات نذكر ما

 :الأطفال
 .حتياجات الأسرة وجميع أفرادهاالإينبغي لكل مجتمع ان يعطي أولوية  :07المادة  -
ينبغي  ....جتماعيةلة عن التنشئة الإنظرا لأن الأسرة هي الوحدة المركزية المسؤو  :08ال مادة -

 .جتمعات للمحافظة على وجدة الأسرةمواصلة الجهود الحكومية والم
تحتاج الى تزويد الأسرة التي  ....للحكومات ان تضع سياسات من شأنهاينبغي  :09المادة  -

 .المساعدة بالخدمات اللازمة لتسوية أوضاعها الداخلية الغير مستقرة وحل نزاعاتها
  1نسجام بين أفرادهاالكفيلة بتعزيز تماسك الأسرة والإينبغي للحكومات ان تتخذ التدابير  :11المادة -

 تفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الأسرةتعداد الإ  :الفرع الثاني
، منذ نهاية الحرب العالمية الأولىنسان على الصعيد العالمي هتمام الدولي بحقو  الإلإبدأ ا

، تمام بعد الحرب العالمية الثانيةهزداد الإإ، ثم المتحدة هتمام في ميثا  عصبة الأممهذا الإ أوبد
لدولية تفاقيات ال في هذا الفرع الى تعداد أهم الإ، وسنعمم وضع ميثا  منظمة الأمم المتحدةحيث ت

 التي تعني بحماية الأسرة.
 الإعلان العالمي لحقوق الانسان :أولا

منه  212هتمامه بحماية الأسرة حيث ورد في المادة إ الإعلان العالمي لحقو  الانسان  لقد أبدى
تقضي بحماية شأن الأسرة من كل تدخل تعسفي لحياة الفرد الخاصة والمنع من التعرض لأسرته أو 

، كما تمنع من حترام حقو  الانسان بصفة عامةإب مراسلاته تعزيزا للمبدأ العام الذي يقضيمسكنه أو 
 شن حملات تمس شرفه وسمعته وله الحق في الحماية القانونية له من تلك التدخلات والحملات.

                                                           
بن تالي شريف، مداخلة بعنوان مفهوم الأسرة بين المحافظة على الثوابت في الشريعة الإسلامية ومواكبة التحديات على ضوء  1

 .80المواثيق الدولية، مرجع سابق، ص
 .1948من الإعلان العالمي لحقو  الانسان المؤرخ في  12انظر الى المادة  2
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ة من الحقو  التي أقرتها منه أكثر وضوحا حيث جاءت بمجموع1 16وجاءت في المادة 
و سن البلوغ في فقرتها الأولى منه يحق التزويج وتأسيس أسرة للرجال والنساء متى بلغ ، معترفةللأفراد

، وأعطت حقوقا متساوية لكل سببه العر  والجنسية أو الدينلغيت كل قيد أ، و دون تحديد سن الزواج
تكون ن ، ولتماسك الأسرة وبقائها يجب أنحلالهإعند الزواج وأثناء الزواج وعند  من الرجل والمرأة

يه الفقرة الثانية من ، وهذا ما نصت علكراه فيهإ كاملا لا لى الرضا بين أطراف العلاقة رضاءمبنية ع
حاطتها إأساس وحدة المجتمع لذا لابد من  . ثم جاءت الفقرة الثالثة لتؤكد أن الأسرة هيذات المادة

 بالحماية من طرف المجتمع والدولة لحفظها من الانحلال.
 الإعلان العالمي لحقوق الطفل :ثانيا

هتماما خاصا بحقو  الطفل من خلال الديباجة بأن ينشأ في بيئة عائلية وفي إ تفاقية هتمت الإإ 
عتبارها أساس إلك به التفاهم والسعادة ، وركزت على أهمية الدور الذي تقوم به الأسرة حيال ذؤ يملجو 

، فلا بد من توفير الحماية لها من طرف الدولة حتى تتمكن من القيام بكامل تماسك المجتمع
، وبالتالي يترعرع الطفل كاملا متناسقا كما يجب أن يتمتع بجميع الحقو  المقررة في مسؤولياتها

هذا الإعلان حق الطفل الإعلان دون أي تفريق بسبب العر  او النسب او اللون او الدين ، مكرسا 
، وأقر أيضا بحماية الطفل وأمه وضرورة العناية بهما وتوفير الحماية اهما قبل وبعد ةفي الجنسي
 2الوضع.

حاطتهم بالتربية ا  حتياجات الخاصة و أيضا بحماية مركز الأطفال ذوي الإوقد قرر الإعلان 
ن عتباره حقا مإرقت الى توفير التعليم المجاني بكما تط .حالتهم والعناية الخاصة التي تقتضيها
سهام في القضاء على الجهل ي منع التسرب من المدارس بهدف الإالحقو  الأساسية المساهمة ف

 3.والوصول الى المعرفة العلمية والتقنية

                                                           
 .1948من الإعلان العالمي لحقو  الانسان المؤرخ فير  16انظر الى المادة  1
 1959/نوفمبر /20( المؤرخ في 14)د/ 1886فل الصادر بموجب قرار الجمعية العامة طظر الى الإعلان العالمي لحقو  الان 2
 .1959انظر الى الإعلان العالمي لحقو  الطفل، المؤرخ في  3
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 1تفاقية القضاء على الجميع أشكال التمييز ضد المرأةإ :ثالثا
المرأة وأقرت لها تفاقية من خلال ديباجتها الى أهمية حماية الأسرة وركزت على لقد أبدت الإ

لمجال السياسي، أو الثقافي أو ر بدورها سواء في االحماية من أشكال التمييز ضدها والتذكي
فال مسؤولية مشتركة ، كما يؤكد على الدور الذي تلعبه داخل الأسرة وأقرت لأن تربية الأطقتصاديالإ

 2.بين الأبويين
 093ذا جاء في نص المادة إتفاقية مجموعة من الحقو  هذه الإولتعزيز دور المرأة كرست لها 

ها أو فيما يتعلق بجنسية منه على أن يكون للمرأة نفس الحقو  التي للرجل فيما يخص اكتساب جنسيت
 .أطفالها

على ضرورة اتخاذ كافة التدابير  164تفاقية في مادتها وحفاظا على ترابط الأسرة أكدت الإ
علاقات الأسرية بحيث تضمن هذه ييز ضد المرأة في أمور الزواج والالمناسبة للقضاء على كل تم

 تفاقية بوجه خاص على التساوي بين الرجل والمرأة من خلال إعطائها جملة من الحقو  الإ
 .برام العقد الا برضاها الحرإ مكني ختيار الزوج ولاإفيما يخص حرية  -
ها كوالدة متى تعلق الزواج وعند فسخه، ومسؤولياتثناء أكدت نفس المادة على ضمان الحقو  كما أ -

 .ذلك بأطفالها
ثر أل بحيث لا يكون له أي في فقرتها الثانية على حظر زواج الأطفا 16كما نصت المادة 

ج وجعل تسجيل الزواج في ، مع اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية بما فيها تحديد سن الزواقانوني
 .سجل رسمي

                                                           
اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة  1

وفقا لأحكام المادة  1981/ سبتمبر أيلول 3تاريخ بدء النفاذ،  1979كانون الأول / ديسمبر  18المؤرخ في  34/180للأمم المتحدة 
27. 

 ( المؤرخ في22)دـ 2263اعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  2
 .1967تشرين الثاني / نوفمبر/  07

 .1979الجزء الثالث المؤرخة في  ةأ ضد المر  من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز 09انظر للمادة  3
 .1979، الجزء الرابع المؤرخة في أةلى جميع اشكال التمييز ضد المر من اتفاقية القضاء ع 16انظر الى المادة  4
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صرف المرأة تفاقية على دول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لمنع الإمن  111فرضت المادة
مومة وتأمين حقها في العودة الى عملها وبالتالي ضمانة قانونية تمكنها من في حالة الزواج أو الأ

 .كوين أسرة والمحافظة على عائلتهاممارسة حقها في ت
 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  :رابعا

سرة هي الوحدة الأساسية في المذكورة أعلاه على ان الأ2 23تفاقية في مادتها كدت هذه الإأ
 .ها تقع على عاتق الدولة والمجتمعالمجتمع وبالتالي حمايت

للزواج، وذلك برضاهم ة متى بلغ السن القانونية سر أن الرجل والمرأة بتكوين قرت بحق كل مأكما 
نحلاله حفاظا على ديمومة إ، كما تضمن لهم نفس الحقو  والواجبات خلال قيام الزواج وعند الحر
تخاذ دول الأطراف التدابير اللازمة لحماية الأولاد كأن إسرة اكدت على طار حماية الأإوفي  .سرةالأ

 جنسيته.كتساب إه وكذا حقه في يعطي له اسم وتسجيله فور ولادت
 جتماعية والثقافية قتصادية والإلي الخاص بالحقوق الإالعهد الدو  :خامسا
كبر قدر من أي تشكل الوحدة الأساسية للمجتمع سرة التكد هذا العهد على وجوب منح الأأ

 10نصت عليه المادة  ، وهذا ماكراهإد الزواج برضا الطرفين دون الحماية مؤكدة على وجوب انعقا
 سابقا.المذكورة 3

 
 
 
 

 
 

                                                           
 .1979من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الجزء الثالث المؤرخة في  11انظر الى المادة  1
 .الخاص بالحقو  المدنية والسياسيةمن العهد الدولي  23انظر الى المادة  2
 
 .لاقتصادية والاجتماعية والثقافيةمن العهد الدولي الخاص بالحقو  ا 10ـ انظر الى المادة  3
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 : خلاصة الفصل التمهيدي
 إبتداءا من التعريف وبهذا نكون قد وفينا بالدراسة والتحليل، أهم المفاهيم المتعلقة بالأسرة 

الجماعة التي في كل من الفقه الإسلامي الذي عرفها بأنها تلك  ياللغوي، ثم تعريفها في الإصطلاح
بالحقو  والواجبات بين طرفيها وما نتج عنهما من ذرية وما ارتبط ركناها بالزواج الشرعي والتزمت 

بيولوجية الجتماعية الإجماعة ال ، أما علماء الاجتماع فقد عرفوها بأنها تلكاتصل بهما من أقارب
المادة الثانية من ) ، أ، ، وأخيرا تطرقنا إلى تعريفها بالنسبة للقانون حيث جاء تعريفها حسب نظاميةال

سرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، وتتكون من أشخاص تجمع بينهم صلة زوجية ج(، على أن "الأ
، وبما أن الأسرة حسب مجموع التعريفات أنها الخلية الأساسية في المجتمع فإن صلاح وصلة قرابة"

ثوابت الإسلامية لغة ومصالح الالأفراد والمجتمعات يقف أمام صلاحها، وبالتالي اذا تمسكت الأسرة ب
ف مشتركة وغيرها أنتجت المجتمعات أجيالا متعاقبة تلتزم بالقيم الإسلامية الثابتة علما وتطبيقا. وأهدا

 الأسري يجب توفر نظام يجعلها أكثر انسجاما وهو ما يسمى بالقانون  -الأسرة–ولتنظيم هذا المفهوم 
ينظم قضايا الأسرة والعلاقات الأسرية وكل ما يترتب عنها  الذي أحد فروع القانون، الذي يعرف بأنه

فقد  قبل الإستعمار الفرنسي ، فقد مر قانون الأسرة أثناء تأسيسه إلى عدة مراحل بداية كانتمن آثار
، فيما بعد أحتلت الجزائر كانت الشريعة الإسلامية هي الأصل والمذهب المالكي هو المذهب السائد

الإسلامي في النظام القضائي الفرنسي النابليوني خدمة للأغراض نظريات الفقه  تدمجو 
لجمعية التأسيسية أما المرحلة الثالثة فقد كانت بعد الاحتلال فلم يبقى لدولة الجزائرية وا ،الاستعمارية
 ، نصت بمقتضاه بأن كل القوانين الموروثة عن المستعمر الفرنسي تبقى ساريةقانون الا وضع 

، من المشرع الجزائري في سن القوانينفقد سارع  مر على قانون الأسرة عدة مشاريعالمفعول ومن ثم 
مادة ساريا الى غاية  224المتضمن قانون الأسرة الجزائري يتضمن  84/11القانون رقم بينهم 
بموجب الأمر الرئاسي، وقد وزع هذا  84/11تعدل قانون الأسرة  05/02، وبموجب الأمر 2005

كام هذا الكتاب تتعلق اح :الكتاب الثاني، الزواج وانحلاله :الكتاب الأولعة كتب وهي: القانون إلى أرب
، أما الكتاب الثالث فكان تحت عنوان أحكام الميراث، فيما كان عنوان الكتاب الرابع بالنيابة الشرعية

 التبرعات.
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التي احتلت مكانة خاصة في القانون الدولي حيث عرفت  مرورا الى التعريف بالمعاهدات الدولية،
إتفا  دولي معقود بين الدول في صيغة مكتوبة والذي ينظمه القانون الدولي، سواء أثبت في  بأنها

لكن قد ، و وثيقة واحدة أو اثنين أو أكثر من الوثائق المتصلة وأيا كانت التسمية التي تطلق عليه
ن تقوم الدولة بإبرام إتفاقيات ومعاهدات مع غيرها من الدول ،وفي هذا الإطار قد يحدث نوع أيحدث 

من التناقض أو الإختلاف بين قواعد القانون الوطني الذي تشرعه الدول بموجب النظام التشريعي 
العلاقة بين  ناعالجفقد الوطني، وبين القواعد الدولية التي توافق عليها الدولة، وأمام هذا التناقض، 

القانون الداخلي والإتفاقيات الدولية سواء من الناحية الفقهية أو التشريعية. وحول هذه المسألة الفقهية 
ظهر اتجاهان، اتجاه يرى أن كل من القانون الدولي والقانون الوطني وحدة متكاملة، واتجاه يذهب 

الدولة، فقد و رة بأهمية بالغة في المجتمع تحظى الأس القانون الداخلي والدولي، الى ازدواج القانونيين
سعت الأسرة الدولية وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة الى تلبية حاجات الأفراد وترقية المجتمعات 

، فمن بين والأمم من خلال دعم إنشاء المنظمات والجمعيات العالمية التي تعتني بشؤون الأسرة
الخلية  ي عرف الأسرة بأنها"، الذالعالمي لحقو  الانسان الإعلان، ةالتي أتت على ذكر الأسر  الوثائق

، كما تعددت أيضا الوثائق التي التمتع بحماية المجتمع والدولة" الطبيعية في المجتمع ولها الحق في
إتفاقية القضاء على الجميع أشكال ، الإعلان العالمي لحقو  الطفلجاءت بذكر الأسرة ومن أهمها: 

العهد الدولي الخاص  وكذا، العهد الدولي الخاص بالحقو  المدنية والسياسية، التمييز ضد المرأة
 بالحقو  الإقتصادية والإجتماعية والثقافية 

والآن سننتقل بحول الله الى مظاهر تأثير الاتفاقيات الدولية على المسائل المتعلقة بعقد الزواج  
 وانحلاله وآثارهما في الفصلين التاليين.



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 الأول  الفصل      
 

 :الأولالفصل 
أثر الاتفاقيات الدولية على قانون  

 الاسرة فيما يتعلق بعقد الزواج وآثاره
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 الزواج وآثارهتفاقيات الدولية على قانون الاسرة فيما يتعلق بعقد أثر الإ  :الفصل الأول
نسان في حياته، فالزواج عقد رضائي يقوم من العقود المهمة التي يبرمها الإيعتبر عقد الزواج 

ن هذا العقد القائم على أساس الرضا يحقق أ، بحيث الرجل والمرأة على الوجه المشروعبه كل من 
 وَمِنۡ } الكريمةفي الآية مودة والرحمة كما قال الله عزوجل سرة أساسها الأا بعد استقرار وتأسيس فيم

ونَ  ۦٓ ءَايََٰتهِِ  نت م بشَََٞ تنَتَشَِ 
َ
ٓ أ ِن ت رَابٖ ث مَّ إذَِا م م  نۡ خَلقََك 

َ
مۡ  ۦٓ ءَايََٰتهِِ  وَمِنۡ  ٢٠أ سِك  نف 

َ
ِنۡ أ م م  نۡ خَلَقَ لَك 

َ
أ

َٰلكَِ لَأٓيََٰتٖ ل قَِوۡمٖ يَتَفَكَّ  ْۚ إنَِّ فِِ ذَ ةٗ وَرحََۡۡةً وَدَّ م مَّ ن وٓا  إلََِۡهَا وجََعَلَ بيَۡنَك  زۡوََٰجٗا ل تَِسۡك 
َ
ونَ أ -٢٠ سورة الروم  {٢١ر 

٢١ . 

الفعال والأساسي الذي تقوم هتمام بالغ من قبل المجتمع الدولي نظرا للدور إلقد حظيت الأسرة ب
من الحقو  ، حيث حرص على تمتعها بمجموعة  هتم بشكل خاص بالمرأةإ ، كما  خل المجتمعبه دا

، وعليه فقد أصدرت العديد  ، وذلك قصد تحقيق المساواة بينها وبين الرجلالخاصة في مجال الأسرة
عضوا في العديد من مقتضياتها بما فيه  عتبار الجزائرإالدولية المهتمة بهذا الشأن و ب تفاقياتمن الإ

هذه المقتضيات  ، قام المشرع الجزائري بتجسيدين من أجل تحقيق المساواة بينهمامن وضعية الزوج
العلاقة ، سواء أثناء قيام إقرار مبدأ المساواة بين الزوجين، وحاول الى أبعد الحدود في تشريعه الأسري 
 .تؤكده نصوص قانون الأسرة المعدلة، وهذا ما نتهائهاإالزوجية أو عند 

لق تفاقيات الدولية على قانون الأسرة فيما يتعخلال هذا الفصل البحث في أثر الإ سنحاول من
ن الأسرة تفاقيات الدولية على قانو سنتناول في المبحث الأول أثر الإ .بعقد الزواج وآثاره في مبحثين

تفاقيات الدولية على قانون بحث الثاني الى أثر الإطر  في الم، في حين سنتفيما يتعلق بعقد الزواج
 الأسرة فيما يتعلق بآثار عقد الزواج.

 تفاقيات الدولية على قانون الأسرة فيما يتعلق بعقد الزواجأثر الإ  :المبحث الأول
ن رجل وامرأة وتكبر وتتسع هذه ن الزواج عقد مدني ذو طبيعة شرعية ، تنشأ بواسطة أسرة بيإ

، أولته الشريعة الإسلامية ذا العقد وما يترتب عليه من آثار، ونظرا لأهمية هبوجود الأطفالسرة الأ
، وكذلك في تعديله بموجب 84/111، وهذه الأهمية تجسدت في قانون الأسرة الجزائري مكانة خاصة

                                                           
 .، المتضمن قانون الاسرة1984المؤرخ في جوان  84/11ون ـقانال 1
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حماية الأسرة في تفاقيات الدولية على ، وأكدت الإ 27/02/2005المؤرخ في  1 05/02الأمر 
لى المسائل المتعلقة بعقد تفاقيات الدولية عوعليه سنحاول التطر  الى أثر الإ ،نشاء هذا العقدإ

، والحديث عن الأهلية ا في عقد الزواج في المطلب الأول، وذلك من خلال الحديث عن الرضالزواج
دة على لوار أما المطلب الثالث فسنتطر  الى القيود افي المطلب الثاني، والاشتراط في عقد الزواج 

 .ن خلال عقد الزواجمبدأ المساواة بين الجنسي
  الرضا في عقد الزواج :المطلب الأول

إرادة كل من  ، والرضا في عقد الزواج هو التعبير عنر عقد الزواج من العقود الرضائيةيعتب
 2.رادتينإتفا  إلزوجين في آن واحد، كما تعبر عن ا

يمكن  ، بحيث لاختيار زوجها برضاها الكاملإق في الح فالفقه الإسلامي أعطى للمرأة البالغة
 3 .ترضاهن يجبرها على الزواج ممن لا أحد لأ

، 11و 09في المادة  8411/لقد كرس المشرع الجزائري الرضا في عقد الزواج في القانون 
، "جيين وبولي الزوجة وشاهدين وصدا برضا الزو يتم عقد الزواج  ":نهأعلى  09 حيث تنص المادة

يتولى زواج المرأة وليها وهو أبوها  " :نهأالقانون كانت بدورها تنص على من نفس  11ن المادة أكما 
 4 ".ن القاضي ولي من لا ولي لهأيين و فأحد أقاربها الأول

من الحقوقيين والجمعيات  نتقادات شديدة من الكثيرالمواد المذكورة أعلاه لإ ولقد تعرضت هذه
يث مرأة، حالتقارير الدورية التي تصدرها لجنة القضاء على التمييز ضد ال ، بالإضافة الىالنسوية

  ا في الزواج برضاها الحر والكامل.، مساسا بحقهبرام العقدإبالمرأة نفراد إعتبروا عدم إ 

                                                           
 .المتضمن قانون الاسرة الجزائري  2005فيفري  27المؤرخ في  05/02الامر رقم ـ  1
ص )د، ج(، ، 2004س ، 01طقانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،  :ابن ملحة الغوثي 2

34. 
الحلبي الحقوقية منشورات  ،الإسلامية والاتفاقيات الدولية حماية حقو  المرأة في ضوء أحكام الشريعة :دوسام حسام الدين الأحم 3

 .34ص )د، ج(، ، 2009 ، س01، طبيروت
 .المتضمن قانون الأسرة 1984. جوان.  09 :الموافق ل 1409. رمضان عام 09المؤرخ في  11/84من قانون  11و 09المواد   4
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عتبرتها كل من إ ه المواد التي ستجاب المشرع الجزائري للأصوات المطالبة بتعديل هذإ، وعليه
أة في تمس بحقو  المر ، معيات النسوية أنها مواد تمييزيةالمتعلقة بالأسرة وكذا الج تفاقيات الدوليةالإ

 .27/02/2005المؤرخ في  05/02سرة، وهذا واضح من خلال الأمرنطا  الأ
على مبدأ الرضائية في ثناء تعديله لقانون الأسرة ركز أفت من الأمر ان المشرع الجزائري واللا
 04 ، حيث نصت المادةأيضا 33و 10والمادة  09، 06، 04، حيث ذكره في عدة مواد عقد الزواج
 ."مرأة على الوجه الشرعيا  بين رجل و عقد الزواج رضائي يتم  ":على أن 05/02من الأمر 

 نهأ، حيث تنص المادة على نعقاد الزواجلإالرضا كشرط ضروري فقد ذكر  06أما في المادة 
قتران الفاتحة بالخطبة بمجلس العقد يعتبر زواجا متى إن إ، غير لا يعد زواجا ان الفاتحة بالخطبةاقتر "

 1 "توافر ركن الرضا
لى إعندما ننظر 2 ،"ينعقد الزواج بتبادل رضا الزوجين" :نهأعلى  09في حين نصت المادة 

عقد رضائي ، لكونه ز عن باقي العقود الأخرى المدنيةن عقد الزواج يتميأالمادة نظرة تحليلية نجد 
ه المادة جعلت للزواج ثلاث ن هذأوالجديد  سرة أساسها المودةأتبادل الرضا بين الزوجين لتأسيس يتم ب

تختلف الرؤية عند عند من يراها من الناحية الشرعية، لكن ، أركان، وهي الزوج والزوجة والتراضي
 3واحد وهو التراضي.النظر اليها من الناحية القانونية التي حصرت ركن الزواج في ركن 

التعبير عن الإرادة يكون بإيجاب من " :نأمن ذات القانون على  10المادة هذا وقد نص في 
  4 ".الآخر بكل لفظ يفيد معنى النكاح حد الطرفين وقبول من الطرفأ

المحكمة العليا جاء في هذه النصوص ومن ذلك قرار  وقد أكدت القرارات القضائية على ما
ن عقد الزواج مبني بصفة عامة على أساس الرضا وهو ركن من أركانه أ"  :يليالذي قضى بما
من نفس القانون تعرف الزواج بأنه عقد رضائي ومن  04وان المادة  09يها في المادة المنصوص عل

                                                           
 .2005فيفري  27المؤرخ في  ،05/02من الامر  6المادة   1
 .2005فيفري  27،المؤرخ في  05/02من الأمر  9المادة  - 2
، )د، ط( )د،، وجيز في شرح قانون الأسرة الجديد، موسوعة الفكر القانوني، دار الهلال للخدمات الإعلاميةال :عبد القادر بن داوود 3

 .83ص س(، )د، ج(، 
 .2005فيفري  27المؤرخ في  05/02من الأمر  10المادة   4
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يمكن للقضاة  نه لاإعلى ذلك ف ا، وأنه بناءدة والرحمة والتعاون أهدافه تكوين أسرة أساسها المو 
 1.و عدم رضاها بهأها رغم معارضتها ار الزوجة ما على الدخول بجبإالموضوع 

ل هذا الركن ، فاذا اختصبح يقوم على ركن واحد وهو الرضاومن هنا نستنتج ان عقد الزواج أ
 33نصت عليه المادة  ، ويكون باطلا بطلانا مطلقا من الناحية القانونية وهذا مالم ينعقد العقد أصلا

 ذا اختل ركن الرضا"."يبطل الزواج إ:يلي حيث جاءت فيها ما، المعدلة 01قرة الف2
ى حق على ما سبق نستنتج ان المشرع الجزائري وحسب تعديله لقانون الأسرة أكد عل اوبناء

تفاقيات الدولية وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة بين ، وفقا لما نصت عليه الإالمرأة برضاها الحر والكامل
، الذي أكد في مادته السابعة على جملة نسانن الإعلان العالمي لحقو  الإم اجل والمرأة، ابتداءالر 
رضا الطرفين " لا يعقد الزواج الا ب على انه 16ونص في مادته  3ن الحقو  المساوية للمرأة والرجلم

 4كراه فيه ".إكاملا لا  المزمع زواجهما رضاء
، الثقافيةجتماعية و قتصادية والإللحقو  الإتفاقية العهد الدولي إكما أوجبت المادة العاشرة من 

رامه مع إعطاء الأسرة أوسع حماية ومساعدة إبرضا الحر للطرفين المقبلين على ن يتم الزواج بأعلى 
 5ممكنة 

تفاقية القضاء على إمن  16" من المادة  ن المشرع الجزائري تأثر بالبند "بأوبالأخص نجد 
"تتخذ دول الأطراف جميع التدابير المناسبة :نأتمييز ضد المرأة التي نصت على شكال الأجميع 

، والعلاقات العائلية وبوجه خاص تعلقة بالزواجللقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور الم

                                                           
ص  ،2008س ، 01ع المجلة القضائية،  12/08/2008، بتاريخ الشخصيةكمة العليا غرفة الأحوال ، المح415123قرار رقم   1

275 ،277. 
 .2005فيفري  27، المؤرخ في 05/02من الأمر  33المادة   2
، وهم يتساوون في حق "الناس جميعا سواء امام القانون  تنص المادة السابعة من الإعلان العالمي على حقو  الانسان على ان  3

 ".القانون دون تمييزالتمتع بحماية 
، فرع القانون ائري على ضوء الاتفاقيات الدولية، أطروحة دكتوراهحماية حقو  المرأة في قانون الأسرة الجز  :انظر الى وحياني جيلالي

 .21ص  ،2018/2019ان كلية الحقو  والعلوم السياسية، ، جامعة ابي بكر بلقايد تلمسالخاص
 .1948لحقو  الانسان سنة من الإعلان العالمي  16المادة  4
 .22، ص المرجع نفسه :وحياني جيلالي  5
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ختيار الزوج وعدم عقد الزواج الا إ، الحق في حرية أساس المساواة بين الرجل والمرأة، على تضمن
   1اها الحر والكامل ".برض

، الزواج الا برضاها الحر والكامل برام عقدإختيار الزوج وعدم إ، ان حق المرأة في وبهذا يتضح
، ية، بحيث يكون للمرأة مثل الرجلتفاقية الدولبقا لما هو منصوص عليه في هذه الإمسألة أساسية ط

 2.الغرضل أو تفويض غيرها لهذا ختيار الزوج أو توكيإوبالتساوي 
، أمام لجنة القضاء على التمييز ضد المقدم من طرف الجزائر ري ير الدو وهذا ما جاء في التقر 

" أصبح الزواج في قانون الأسرة عقدا توافقيا يتطلب موافقة زوجي المستقبل وقد  المرأة والذي جاء فيه
ن عقد أ":تنص على 09المادة ن إ، وبالفعل فء التام لممارسة الزواج بالإنابةيترتب على ذلك الإلغا

، وفي عنصرا مؤسسا للزواجالزواج يبرم بموافقة الزوجين معا "، حيث تعتبر الموافقة بحكم القانون 
، وبإمكان لغاءن معا يكون الزواج عرضة للإيحد الطرفين أو الطرفأول على موافقة حالة عدم الحص

 3.ريق العدالةبطاله عن طإأن يطلب  أي شخص معني، بمن في ذلك الطرفين
 ان حريتها تبقى إلا ،في عقد الزواجالمرأة  رضاتوفر ركن بالرغم من و وفي الأخير نستنتج أنه، 

اج مقيدة حسب لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بتوافر عنصري الولي وعدم زو 
 .المرأة المسلمة من غير المسلم

  الزواجشتراط في عقد هلية والإالأ :المطلب الثاني
والاشتراط في عقد تفاقيات الدولية على الأهلية الإفي هذا المطلب سنحاول التطر  الى تأثير 

ط في عقد الزواج ، بالحديث عن الأهلية في عقد الزواج في الفرع الأول والحديث عن الاشتراالزواج
 .في الفرع الثاني

 
 

                                                           
 .1979 ، سميع اشكال التمييز ضد المرأةمن اتفاقية القضاء على ج 16المادة   - 1
مجلة البحوث القانونية والسياسية، ، على ضوء الاتفاقيات الدولية 05/02رضا المرأة في الزواج في قانون الأسرة  :وحياني جيلالي 2

 .233ص، 2016ديسمبر ، 07عجامعة تلمسان، 
.ماي 18، بتاريخ القضاء على التمييز ضد المرأةالتقارير الدورية المجمعة الثالثة والرابعة للدول الأطراف الجزائر المقدم للجنة   3
 .17ص ،(CEDAW /c/dza/3-4وثيقة ) 2009.
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  الأهلية في عقد الزواج :الفرع الأول
يكون الزوجين على درجة معينة من النمو العقلي والجسدي لتحقيق  نه من الضروري أنإ

 2،يقوله حقا فالأهلية هي ان يكون كل من الموجب والقابل عاقلا مميزا يدرك ما 1،غايات الزواج
صلاحية الشخص لأن يكون طرفا في عقد يعتد به  ":ها فقهاء الشريعة والقانون بأنهافالأهلية كما يعرف
 3.جميع آثاره "القانون ويرتب 

لا من ذي أهلية وهذا ينطبق على إبرام العقد إيجب  فمن المعروف وطبقا للأحكام العامة، لا
 .عتباره عقدا رضائياإعقد الزواج ب

ج حتى يكون منسجما مع مقتضيات وفي هذا السيا  حاول المشرع الجزائري تحديد سن الزوا
 .الإسلاميةغير متصادم مع الشريعة ، و ةتفاقيات الدوليالإ

بة للفتاة سنة بالنس18ب  074سن الزواج في المادة  1984لقد حدد قانون الأسرة الصادر سنة 
تفاقية إثر بن يرخص قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة غير أنه تأأ، وللقاضي سنة بالنسبة للفتى 21و

والمرأة في الزواج  تكتمل أهلية الرجل " :نهاأالتي نصت على 5 07مادةللسيداو من خلال تعديله 
ى تأكدت قدرة الطرفين ، متبالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورةن يرخص أ، وللقاضي سنة 19بتمام 

لتزامات ا  واج من حقو  و فيما يتعلق بآثار عقد الز  ،الزوج القاصر أهلية التقاضي، يكتسب على الزواج
قد ساوى بين الرجل والمرأة في  ن المشرع الجزائري أنجد  05/02من الأمر  07". فمن خلال المادة 

                                                           
 ،)د س( ،، جامعة سيدي بلعباسفي قانون الأسرة ،رسالة دكتوراه ،متغير في قانون الأسرة الجزائري ابت والالث :منادي مليكة بركية 1

 .266ص
 .359ص ،04ج ،1985س ،02ط دار الفكر دمشق، الفقه الإسلامي وأدلته،: وهبة الزحيلي 2
لامية الأمير عبد ، جامعة العلوم الإسالجزائري، مجلة المعيارقا لأحكام قانون الأسرة الأهلية في الزواج وف :قاسم العيد عبد القادر  3

 .14، صس( )د،)د، ع(،  ،القادر قسنطينة
عاما وللقاضي ان  18سنة والمرأة بتمام  21"تكتمل أهلية الرجل في الزواج بتمام  :على انه 11 84/ من قانون  07نصت المادة   4

 .يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة او ضرورة "
 .2005فيفري  27المؤرخ في  02/05من الأمر  07المادة   5
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لا في مسألة إ، سنة كاملة 19سن الرشد المدني أي تحديد سن الزواج فأصبحت موحدة بتمام 
 1ترخيص الزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة 

ن ا أ، وقالو بلوغعلى تحديدهم لفكرة ال اعتمدو إ ، لكن ن الفقه لم يعين سن معينة للزواجأعلما 
بيعيا ، وهي تظهر طزـأتي بعد مرحلة الطفولة والتمييالفترة الزمنية التي ت مرحلة البلوغ هي تلك

لبلوغ . فقام جمهور الفقهاء بتقدير سن ا2حتلام وفي الفتاة الحيضبعلامات توجد في الفتى كالإ
عشرة  في حين قدر المذهب المالكي سن البلوغ الى نهاية الثمانية ،بالخامسة عشرة لكلا الجنسين

لذكر والأنثى بتمام السابعة ، اما الحنفية قالت بأن البلوغ يتحقق بالنسبة لعاما لكل من الفتى والفتاة
 3.عشرة

نما حدده إ ،زواج على أساس العلامات الطبيعيةن المشرع الجزائري لم يقم بتحديد سن الأغير 
 .درة على تحمل متاعبهالزواج والق على أساس سن معينة يفترض فيها البلوغ في المقبل على

أنه قام بتحديد سن عالية للزواج مقارنة  ،ل المشرع الجزائري لقانون الأسرةويلاحظ حسب تعدي
، نجد ان المشرع الجزائري قد راعى 02/05من الأمر  07، فبالنظر الى تعديل المادة السابق بالقانون 

  4.التكاليف ومطالب الحياة الزوجية ، وكذاى قدرة الزوج على تحمل المسؤوليةمد
دني ونصوص وعليه فقد حرص المشرع على وجود نوع من التناسق بين نصوص القانون الم

تفق إنه أ، كما كاملة كأهلية للزواج لكلا الجنسينسنة  19، وذلك بتحديد سن قانون الأسرة الجزائري 
لى جميع أشكال التمييز ضد القضاء عتفاقية إمن  16/2مع التوجه الدولي وذلك ظاهرا في المادة 

بة دورتها الثالثة ، حيث أقرت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في توصيتها العامة بمناسالمرأة

                                                           
، )د، ، الجزائرالهومة للطباعة ، دارحكام الزواج والطلا  بعد التعديل، أالأسرة الجزائري في ثوبه الجديد قانون  :عبد العزيز سعد  1

 .25ص)د، ج(، ، 2007 ط(، س
 .87ص، )د، ج(، 2007س، 02ط ،دار الخلدونية، الجزائر ، اج والطلاالخلاصة الفقهية في احكام الزو : عبد القادر بن حرز الله  2
 .315، 313ص، 02جم، 2003ه.  1424 ، س02، ط، لبناندار الكتب العلمية ،الفقه في المذاهب الأربعة :عبد الله الجزيري  3
، 2005س، 04ط، المطبوعات الجامعية الجزائريوان ، )الزواج والطلا (، ديز في شرح قانون الأسرة الجزائري الوج: العربي بلحاج 4
 .62ص، 01ج
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عشرة سنة لكل من الرجال  ، ان السن الأدنى للزواج يجب ان يكون في الثمانية1994عشرة سنة 
 1.والنساء
، واستنادا الى أحكام وحيد سن الرشد بين جميع القوانين، بمقتضى تقد جاء هذا التعديل أيضاول

ن تحديد سن أهلية الزواج ب إ، ومن ثم فالطفل التي صادقت عليها الجزائر تفاقية الدولية لحقو  الإ
تفاقية ومع أحكام القانون المدني مر جاء منسجما وموفقا مع هذه الإسنة كاملة في هذا الأ 19

 2الجزائري 
، سواء في المبدأ العام ن في الأهلية محققةة بين الجنسين المساوا أنستنتج سبق  ومن خلال ما

لتي تسعى لحماية المرأة تفاقيات ا، وذلك عملا بنصوص الإذنلإستثناء المتعلق بمنح افي الإأو 
"وقد حددت السن القانونية  ، وهو ما أكدت عليه الجزائر من خلال تقريرها الذي جاء فيهبشكل خاص

ل الضمان لصون حقو  ، وفي هذا شكل من أشكاعلى الزواج بتسع عشرة سنة كاملة القدرةلتوفر 
 3.ن يبدي موافقته على درايةأيمكنه ، الذي الشخص المعني، ولاسيما المرأة

، فقد أعطى بمقتضى ذنلى تحديد السن الأدنى لمنح الإيعاتب عليه المشرع أنه لم يسعى ا وما
الأمر  .ذنرية للقاضي في شأن الإالسلطة التقدي 02/05المادة السابعة من التعديل بموجب الأمر 

 -حالة زواج الصغار- تلك الحالةفي خلق الذي يجعل من حكمه المطلق هذا عاملا مساعدا 
التشريعي الى أحكام نتقاء النص إ، عند قاضيللمن قانون الأسرة تحيل  222ن المادة أوخاصة 

 4، وأن جمهور الفقهاء ذهب الى القول بصحة زواج الصغار ممن دون سن البلوغ،الشريعة الإسلامية
َٰٓـ ِي ٣ }: ودليلهم قوله سبحانه وتعالى مۡ إنِِ  ٱلمَۡحِيضِ يئَسِۡنَ مِنَ  وَٱلَّ َٰثَة   ٱرۡتبَۡت مۡ مِن ن سَِائٓكِ  نَّ ثلََ ت ه  فعَدَِّ

                                                           
)د،  ،اسية، كلية الحقو  والعلوم السي، سكيكدة55/اوت/20في المعاهدات والمواثيق الدولية، جامعة  حماية الأسرة: كيافجي الضيف 1

 .244صع(، 
سرة الجزائري والمواثيق الدولية، أطروحة دكتوراه، المساواة بين الجنسين في ابرام عقد الزواج في قانون الأ :بن عومر محمد الصالح 2

 .311ص ،2005.2016 ،، كلية الحقو  والعلوم السياسيةنفي القانون الخاص، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسا
 .18صمرجع سابق، ، نة القضاء على التمييز ضد المرأةالتقارير الدورية المجمعة الثالثة والرابعة الجزائر للج 3
ية الاقتصادية والسياسية ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونالجزاء في قانون الأسرة الجزائري سن الزواج بين الاذن و  :جيلاليتشوار  4

 .78، 77 ،، ص04ع، 1999س، الجزائر
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رٖ وَ  شۡه 
َ
َٰٓـ ِيأ لََٰت   ٱلَّ و 

 
حَۡۡالِ لمَۡ يََضِۡنَْۚ وَأ

َ
ْۚ وَمَن يَتَّقِ  ٱلۡۡ نَّ ن يضََعۡنَ حَۡۡلهَ 

َ
نَّ أ جَل ه 

َ
َ أ ِ  ۥيََۡعَل لَّّ   ٱللَّّ مۡرهِ

َ
ا  ۦمِنۡ أ ي سۡۡٗ

 ٤-٣سورة الـطلق  .{٤

   شتراط في عقد الزواجالإ :الفرع الثاني
، روطا يريد بها تحقيق منفعة لنفسهن يشترط أحد الزوجين على الآخر شأيحدث  كثيرا ما

، وهذا نظرا للحوادث التي يسيء فيها أحد الزوجين نفاذهثناء سريان عقد الزواج و أوحماية مصالحه 
، كراهإخر طواعية من غير للآخر والتي تعتبر حافزا للتفكير في وضع الشروط فيقبل بها الطرف الأ

ت وخاصة بعد التعديلات التي أدخل؟ الزواج ي عقدشتراط فنظرة المشرع الجزائري لمسألة الإ فماهي
 05/02.1على القانون بموجب الأمر 

، على كونه عقد يحق لطرفيه وضع الزواج مبني بصفة عامة على الرضاشتراط في عقد ن الإإ
 :وفي ذلك يقول أبو زهرة 2،الشروط التي يريانها مناسبة بشرط ألا تتنافى مع عقد الزواج وجوهره

لا إكل شرط  ابين ذلك، فالظاهرية منعو  الفقهاء فيما يلزم من الشروط بين مضيق وموسع وماختلف إ"
، لا ما قام الدليل على منعهإشرط  كل ا، وأجازو ، والحنابلة وسعو سبيل الشروطثباتهما جاء النص لإ

ة مع مقتضى التي تكون متفقن الشروط المعتبرة هي ألى إكثرهم المالكية أوذهبت الشافعية والحنفية و 
 3 .العقد"

القانون  نم 19، المادة شتراط في عقد الزواجخصص لباب الإأما المشرع الجزائري فقد 
للزوجين ان يشترطا في عقد الزواج كل الشروط التي يريانها مناسبة  ":نأالتي تنص على  84/11

كل  للزوجين وضع ن المشرع الجزائري سمحأفبحسب المادة نلاحظ  4،"القانون  مالم تتنافي مع هذا

                                                           
 .461ص14ع، مجلة الاحياء، جامعة باتنة ،بيقاته في قانون الأسرة الجزائري الاشتراط في عقد الزواج وتط :سمير عبدو 1
فلسطين،  ،)الأردن، العرا ، تونس: لدولية للحقو  الإنسانية للمرأةالاجتهادات القضائية العربية في تطبيق الاتفاقيات ا :سامية بوربة 2

 .66ص ،2016)د، ع(، س، sweden riouil wallenbergmstitute ، )د، م(،(لبنان ،ر، الجزائالمغرب
 .156ص )د، ج(، ، )د، ط(، )د، س( القاهرة، ،العربيالأحوال الشخصية، دار الفكر : أبو زهرة 3
 .1984المؤرخ في  84/11من قانون  19المادة   4
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ث لم يحدد أي نوع من الشروط فقد ، بحيتكون مخالفة لأحكام قانون الأسرةلا أالشروط المناسبة لكن 
 1.ذه الشروط لأحكام الشرع والقانون كتفى بذكر ضابط واحد وهو عدم مخالفة هإ

مسألة نه تطر  الى أ، نجد 05/02المعدل بموجب الأمر  جزائري لى قانون الأسرة الإوبالرجوع 
ن يشترطا في عقد أ"يمكن للزوجين : نهأالتي نصت على  19زواج في المادة شتراط في عقد الالإ

ط عدم تعدد الزوجات، ولاسيما شر  ،ق كل الشروط التي يريانها ضروريةو في عقد رسمي لاحأالزواج 
طا في ن يشتر أن للزوجين إومن ثم ف 2، مالم تتنافى هذه الشروط مع أحكام هذا القانون"،وعمل المرأة

فالهدف من هذا التعديل تمكين  ،ق كل الشروط التي يريانها ضروريةو في عقد لاحأعقد زواجهما 
 3ولاسيما فيما يتعلق بعمل المرأة وتعدد الزوجات. ،المشاكل التي قد تقع بعد الزواج الزوجين من حل

ن وجودها أبل  2005سرة سنة وهنا تجدر الإشارة بأن المادة ليست وليدة تعديل قانون الأ
أضاف لها عبارة )أو في عقد  ن المشرعألا إ، 1984قانون الأسرة لأول مرة سنة  مرتبط بصدور

ها وهي عدم التعدد واشتراط ن تشترطألشروط الصحيحة التي يمكن للزوجة (، ومثالين عن الاحق
 4.العمل
، وبذلك يكون المشرع حد سواء كل من الرجل والمرأة علىشتراط هو حق يتمتع به ن حق الإإ

شتراط اذ جاءت الصياغة في قد كرس مبدأ المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بحرية الإالجزائري 
 5.ة بصيغة المثنىالماد

لكن لم تمنع شتراط لكلا من الزوجين، و ، لم تنص صراحة على حق الإتفاقية سيداوإوحسب 
 ن في كل ماعلى المساواة بين الجنسي 16مادة ال، لأنها أكدت فيما سبق في هذا من جهة أخرى 
 1. يتعلق بعقد الزواج

                                                           
 ، س01، طدار الخلدونية الجزائر ة مقارنة لبعض التشريعات العربية،، دراسرح قانون الأسرة الجزائري المعدلش :بن شويخ رشيد 1

 .126ص )د، ج(، ، 2008
 .2005فيفري  27المؤرخ في  05/02من الأمر  19المادة   2
، في قانون مذكرة ماجستير ،ائري على ضوء الاتفاقيات الدوليةمظاهر المساواة بين الزوجين في قانون الأسرة الجز  :وحياني جيلالي 3
 .67س(، ص ، )د،سرة، جامعة ابي بكر بلقايد تلمسانالأ
 .67ص ،المرجع نفسه :وحياني جيلالي 4
ن المخبر القانوني ، مجلة سداسية تصدر عط في عقد الزواج في قانون الأسرة، دراسات قانونيةضوابط حرية الاشترا :رباحي أحمد 5

 .34، ص2010 )د، ع(، س ،الخاص الأساسي، جامعة تلمسان
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كما قضى المشرع الجزائري ببطلان كل الشروط التي تتنافى مع عقد الزواج، فقد جاء المشرع 
و شرط يتنافى أا اشتمل على مانع إذ"يبطل الزواج  :نهأالتي تنص على  32لهما المادة ، أو صينبن

جاء  35الثاني المادة . أما النص لى بطلانهإالمنافي للعقد يؤدي ط وبالتالي الشر ومقتضيات العقد " 
جعل  ، وبذلكيح"ا اقترن عقد الزواج بشرط ينافيه كان ذلك الشرط باطلا والعقد صحإذ ":يليفيها ما

  2بطال الشرط.إعتبر العقد صحيحا مع أ العقد المقترن بشرط ينافيه 
تفاقيات الدولية هتمامات الإإالجزائري تأثر بشكل ضمني ب لمشرعن اإ، فسبقعلى ما اوبناء

، وهذا من خلال تحديد المشرع تفاقية سيداو بصفة خاصةا  ة عامة و نسان بصفلحماية حقو  الإ
المرأة فشرط عدم التعدد  من قانون الأسرة المعدل لشرطي عدم التعدد وعمل 19الجزائري في المادة 

نتقادات من إمكانية التعدد، وخاصة بعد الإالتدابير التي وضعها المشرع لتضييق  طارجاء في إ
تفاقيات الدولية قيدا على ص مسألة التعدد التي ترى فيها الإالموجهة لقانون الأسرة الجزائري فيما يخ

 3.هانة لكرامتهاا  لمرأة في الزواج و حرية ا
لعمل اذ كانت ا الأمر شرط استمرارها فيوبهذا النص يمكن أيضا للمرأة ان تشترط في بداية 

، فهذا الحق تفاقيات الدوليةو جليا تأثير الإ، وهنا يبدنها تعمل بعد الزواجأو أتعمل عندما تزوجت، 
 من الإعلان العالمي لحقو   23فقد نصت المادة  4،ات الدولية ومنظمة العمل الدوليةأكدته المعاهد
 5جر متساوي على العمل المتساوي".أع الأفراد دون أي تمييز الحق في ن جميأ":ىالانسان عل

على هذا الحق في  1966جتماعية والثقافية لسنة قتصادية والإهد الدولي للحقو  الإكما أكد الع
"حق كل فرد في العمل "، وألزمت هذه المادة كافة دول الأطراف :منه التي نصت على 066المادة 

                                                                                                                                                                                                      
 ،38ع الاشتراط في عقد الزواج، مقالات قانونية، مجلة القانون والأعمال، :يس سميةبوكا 1

https://www.droitetentreprise.com      
 .بوكايس سمية، المرجع نفسه 2
 .70، ص ائري على ضوء الاتفاقيات الدولية، مرجع سابقالجز  ةماية حقو  المرأة في قانون الأسر ح: وحياني جيلالي 3
نسان، مذكرة ماجستير، في حقو  الانسان، لاتفاقيات الدولية لحقو  الاحقو  المرأة بين قانون الأسرة الجزائري وا: بن عيسى لخضر 4

 .36ص ،2008،2009كلية الحقو ،  ،جامعة وهران
 .1948من الإعلان العالمي لحقو  الانسان سنة  23المادة    5
 .1966جتماعية والثقافية سنةقتصادية والإمن العهد الدولي للحقو  الإ 06دة الما  6
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تفاقيات الدولية ، واستعمال كلمة "فرد" في الإجراءات المناسبة لتأمين هذا الحقعلى اتخاذ جميع الإ
 1.نسان يشمل المرأة الى جانب الرجللحقو  الا

على المساواة بين الرجل والمرأة  1967علان القضاء على التمييز ضد المرأة سنة إ كما نص 
تفاقية القضاء إمن  11ونصت أيضا المادة  2،وحق تقاضي مكافأة مساوية والتمتع بمعاملة مساوية

تتخذ دول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء  " :ىشكال التمييز ضد المرأة منه علأعلى جميع 
اة بين الرجل والمرأة نفس على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها على أساس المساو 

 :يلي، لاسيما ماالحقو  
 .بوصفه حقا ثابتا لكل البشرالحق في العمل  - أ
 .الحق في التمتع بنفس فرص العمل - ب
 3.الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل - ت

، هما كمثالين 19د ولشرط عمل المرأة في المادة ن إعطاء المشرع الجزائري لشرط عدم التعدإ
لتزامات الإ ة معجل تكييف قانون الأسر أتخذها المشرع من إ، وتعتبر من التدابير التي صحيحين

 .الدولية للجزائر، فيما يخص حماية المرأة
  نعقاد الزواجإن خلال الواردة على المساواة بين الجنسيالقيود  :المطلب الثالث

انون الأسرة الجزائري على ضوء من خلال استعراضنا لحق المرأة في الزواج برضاها الحر في ق
ختيار الزوج برضاها للمرأة البالغة في مسألة حرية ان المشرع أعطى أهمية أ، نجد تفاقيات الدوليةالإ

ن، في حين لحرية والمساواة بين الجنسيا :وم على أساس مبدأين أساسيين وهما، والتي تقالحر والكامل
أة في ن رضا المرأة في قانون الأسرة الجزائري مقيد بضوابط شرعية والمتمثلة في حضور ولي المر أ

، وهذا ما جعل 30طبقا للمادة  ومنع زواج المسلمة بغير المسلم ،11عقد الزواج وفقا للمادة 
تعدد الزوجات يعتبر ن النص على تأ، كما ا قيودا واعتداء على حقو  المرأةتفاقيات الدولية تعتبرهالإ

                                                           
 .70المرجع نفسه، ص: د/ وحياني جيلالي  1
. تتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تمتع المرأة، متزوجة 1 من اعلان القضاء على التمييز ضد المرأة على انه " 10ـ نصت المادة  2

)ب( حق تقاضي مكافأة مساوية  أو غير متزوجة، بحقو  مساوية لحقو  الرجل في ميدان الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما:
 لتمتع بمعاملة متساوية عن العمل ذي القيمة المساوية".لمكافأة الرجل، وا

 .1979من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة لسنة  11المادة  3
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فروع مسألة الولي ، وهذا ما سنتطر  اليه من خلال مناقشة هاته المسائل وفق ثلاثة حكما تمييزيا
، ومسألة تعدد الزوجات ) الفرع ة من غير المسلم )الفرع الثاني (مل، مسألة زواج المس)الفرع الأول (

 الثالث (.
  مسألة حضور الولي في عقد الزواج :الفرع الأول
 11و 09في المادتين  1984، في قانون الأسرة ولي ركنا أساسيا من أركان الزواجيعتبر ال
 . المذكورة أعلاه

"يتم عقد الزواج برضى الزوجين وبولي الزوجة وشاهدين :على أنهمنه  09حيث نصت المادة 
 وصدا  ".

، والقاضي اج المرأة وليها وهو أبوها، فأحد أقاربها الأولين"يتولى زو  نصت على أنه 11والمادة 
 1ولي من لا ولي له ".

الولي شرط ن أر ذ بالرأي الذي اعتبخن المشرع الجزائري أأخلال قراءة هاتين المادتين نجد  من
، وساير رأي و كبيرةأو صغيرة أو ثيبا أبكرا  ، ولا يصح الا بتوافره سواء أكانت المرأةة الزواجلصح

لى إ الجمهور في مسألة وجود الولي في عقد الزواج وجعل الولي ركنا في عقد الزواج في ظل هذا
 2.جانب الرضا والصدا  والشهود

نه ألى إالتي تدعو  ،123 لاية الاجبار من خلال المادةاء و لغإكما أخذ المشرع برأي الحنفية في 
، ملزم بحماية م غيرهأوكان أصلح لها، فالولي أبا كان  ذ رغبتإمن الزواج لا يجوز للولي منع البنت 

رفض الولي  ن، وا  ج بمن هو كفءمن هي تحت ولايته لا التعسف في هذا الحق وحرمانها من الزوا

                                                           
، مرجع سابق ،2005انون الأسرة المعدل والمتمم ، دراسة قانونية لقن الأسرة في ظل التشريع الجزائري تطور قانو  :دليلة حمريش 1

 .95ص
 .36حماية حقو  المرأة في قانون الأسرة الجزائري على ضوء الاتفاقيات الدولية، مرجع سابق، ص: جيلالي وحياني 2
ذا ا  ا رغبت فيه وكان أصلح لها، و إذ "لايجوز للولي ان يمنع من في ولايته من الزواج:على انه 84/11من قانون  12تنص المادة  3

من ذات القانون، غير ان للأب ان يمنع ابنته البكر من الزواج اذ كان في المنع  9المادة وقع المنع فللقاضي ان يأذن به مع مراعاة 
 .مصلحة للبنت "
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لا في إوز الولي تزويج من هي في ولايته ، ويجلها القاضي بزواج رغم رفض الولي ، أذنتزويجها
 1مام ولاية الاجبار أبرر لذلك ومصلحة للبنت هنا تكون حالة وجود م

ن للمرأة الحق في اختيار نلاحظ أ، المشار اليها سابقا تفاقية سيداوإمن  16وحسب المادة 
يجوز لأي كان التدخل في اختيار المرأة  ذ لاإ، ملان يكون حرا وكاأذا الرضا يجب زوجها وه

، رأة هي صاحبة القرار في زواجها، فالرضا بهذا المعنى يجعل المكان أو غيره وبالأخص الولي أبا
 2وتولي عقد قرانها بدون موافقة وليها وحضوره 

التي  05/02بموجب الأمر  113وعليه حاول المشرع إيجاد حل وسط من خلال تعديل المادة 
أو أحد أقاربها أو أي شخص تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور وليها وهو أبوها  " أنه: تنص على

يتولى زواج القصر أولياؤهم وهم الأب و  ،من هذا القانون  07بأحكام المادة خلال ، دون الإتختاره
نه يجوز أيفهم من خلال أحكام هذه المادة  ولي له " وما فأحد الأقارب الأولين والقاضي ولي من لا

ا ، بحيث تمنحهختيار من ترغب لممارسة الولاية، ولها الإن تعقد زواجها بنفسهاأة العاقلة للمرأة الراشد
اره في حالة معارضة وليها ن يكون هذا الولي أي شخص تختألأبيها أو لأحد أقاربها ويمكن 

 4.الولي حاضرا القصر فيجب ان يكون  لا في زواجإ، الشرعي
اء في عقد زواجها لكي ن تختار من تشأ، المذكورة آنفا 11رأة حسب المادة وبذلك يكون للم

ذلك تحررت في مسألة ، فهي بالقانون يسمح لها بذلك ، طالماحترام هذا الترتيبإدون  ،يكون وليها
قرر حماية القصر في عقد ن المشرع أنلاحظ  11قرة الثانية من المادة ما بالنسبة للفأ. اختيار الولي

، لما توليه من أهمية لهذه الفئة امة الموجودة في القوانين الأخرى الزواج ولم يخرج عن القاعدة الع
 5.ماية أكثرالتي هي بحاجة الى ح

                                                           
لية الحقو ، أكاديمية بك)د، م(، نسيمة أمال حيفري، المركز القانوني للمرأة في ظل التعديلات المستحدثة في قانون الاسرة الجزائري،  1

 .15ص ،2017 ، سWWW.hafryat.com)د، ع(،  ،جامعة وهران الجزائر، قسم الأبحاث
، ء أحكام قانون الأسرة الجزائري(الولي من ركن الى شرط وجوب في عقد الزواج )دراسة على ضو  :شامي أحمد، بن شنوف فيروز 2

 .205، ص2017، جوان 03ع، السياسية المجلة الجزائرية للحقو  والعلوم
 .2005فيفري  27المؤرخ في  05/02من الأمر  11المادة  3
 .205، صالمرجع نفسه :ـشامي أحمد، بن شنوف فيروز 4
، 141ص ص )د، س(، )د، ج(،  ،2006، طنشورات جامعة باجي مختار، عنابة، معقد الزواج، دراسة مقارنة :عيسى حداد 5

148. 
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اج المرأة الراشدة برام عقد زو إلجزائري قد وقف مع شرط الولي في ن المشرع اأوخلاصة ذلك 
 ، مما يدل دلالة قاطعة أنه تعرض الى ضغوطبقاءه شرطاإلغاءه صراحة أو إقرر ، فلا موقفا متذبذبا

ختار ان يقف موقف أه لن يستطيع مقاومة هذه الضغوط و ، وأنسياسية متزايدة ومن جهات مختلفة
 1 الغامض.

د ، ليست بقين الولاية في عقد الزواجأنا الى وفي الأخير وحسب دراستنا لمسألة الولي توصل
، لأن لإسلامية أو في القانون الجزائري ، سواء أكانت في الشريعة االكامل والحر للمرأةعلى الرضا 

 وتكريما لها.  ولاية الا ضمان قرر لصالح المرأة، وما للأولى والأخيرة ترجع اليها دائماالكلمة ا
ية حسب مبدأ المساواة بين وعليه فبرغم من أن المشرع الجزائري حاول تكييف وجعل الولا

نه ألا إ، ة عامة واتفاقية سيداو بصفة خاصةتفاقيات الدولية لحقو  الانسان بصف، تأثرا بالإنسينالج
 .ابقى على الولي ولو رمزيأ

 مسألة زواج المرأة المسلمة من غير المسلم  :الفرع الثاني
اهب الأربعة والقوانين تفا  المذا  جماع المسلمين و ، بإن زواج المسلمة بغير المسلم باطلا

هَا} تعالىلقوله ، الإسلامية يُّ
َ
أ ِينَ  يََٰٓ م   ٱلََّّ ؤۡمِنََٰت  ءَامَن وٓا  إذَِا جَاءَٓك  هََٰجِرََٰتٖ فَ  ٱلمۡ  ۖۡ م  نَّ عۡلَم   ٱللَّّ   ٱمۡتَحِن وه 

َ
أ

نَّ إلََِ  ؤۡمِنََٰتٖ فَلَ ترَجِۡع وه  نَّ م  وه  ۖۡ فإَنِۡ عَلمِۡت م  ارِ  بإِيِمََٰنهِِنَّ فَّ مۡ يََلُِّونَ  ٱلۡك  مۡ وَلََ ه  َّه  ٞ ل نَّ حِل  ۖۡ  لََ ه  نَّ  سورة {١٠ لهَ 
  ١٠- الـمـمـتـحنة

"يحرم من  نهألجزائري الفقرة الخامسة منه على من قانون الأسرة ا2 30فلقد جاء في نص المادة 
، تفاقيات الدوليةتحقق مراد الإ ، فهذه المادة لم.. زواج المسلمة من غير المسلم "النساء مؤقتا .......

ر المسلم ، لأنها منعت زواج المسلمة من غيحقيق المساواة بين الرجل والمرأةالتي جاءت من أجل ت
، فلا ا وهو المساواة بين كل المواطنين، مما يجعلها تخالف مبدأ دستوريا هامولم تمنع الرجال من ذلك

ولكن لو حاولنا فهم مرد المشرع من وضع الفقرة  3.ز العنصري على أساس الجنس والدينوجود لتميي
، لفهمنا سبب أخذه لهذه المادة وهو أصل تحريم نكاح من قانون الأسرة 30سة من المادة الخام

                                                           
 .29، صمرجع سابق ،تفاقيات الدولية لحقو  الانسانالجزائري والاحقو  المرأة بين قانون الأسرة : يسى لخضربن ع 1
 .2005فيفري  27المؤرخ في  05/02من الأمر  30المادة  2
 .31، 30بن عيسى لخضر، مرجع سابق ص  3
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بالنظام العام للشريعة ، فلا يجوز مخالفة مسألة متعلقة للمشرك وذلك لقطعية الحكم الشرعيالمسلمة 
 1.لنصجتهاد في اإ ، وبالتالي لاالإسلامية

، لام من تأثير الكافر على المسلمةن المرأة جنس تحكمه العاطفة لذلك خشي الإسأومن المعلوم 
 2.يدفعها على التخلي عن دينها مثلاكأن 

ختلاف في ا  فيه من تناقض و تفق الفقهاء على بطلان زواج المسلمة من غير المسلم لما إا وبهذ
، فهذا ختلاف جذري في العقيدةإة مختلفة المودة والرحم، فلا يمكن تصور حياة زوجية أساسها العقيدة

ونَ يدَۡ  أُوْل  َٰٓئِك  } :قوله تعالى في الآية الكريمةكما جاء في  3،يشكل خطرا على عقيدتنا الإسلامية إلََِ  ع 
وٓا  إلََِ  ٱللَّّ  وَ  ٱلنَّارِ   نَّةِ يدَۡع   ٢٢١- سورة البقرة .{٢٢١ ٱلمَۡغۡفِرَةِ وَ  ٱلَۡۡ

ة في زواجها تفاقيات الدولية، نصت على حق المرأ ن جميع الإأسبق ذكره نستنتج  من خلال ما
لا أي غير مقيد، لكن قانون الأسرة ، وكامبرضاها الحر والكامل، أي الرضا الخالي من أي اكراه

، بدوره حاول قدر الإمكان ملائمة قانون الأسرة اده مستمدة من الشريعة الإسلاميةعتبار أغلب مو إوب
لا أنه جعل حضور الولي إ، تفاقيات الدوليةرضا في عقد الزواج مع مقتضيات الإيخص مسألة الفيما 

، ذلك بأنهما برام عقد الزواجإامل للمرأة عند وزواج المسلمة من غير المسلم قيدان على الرضا الك
ي ستغناء عنهما، لورودهما فالزواج ولا يمكن الإيعتبران شرطان ضروريان لوجودهما في عقد 

 .نسانتفاقيات الدولية لحقو  الإن تكون دائما لها الأولوية عن الإ، والتي يجب أالشريعة الإسلامية
  مسألة تعدد الزوجات :الفرع الثالث

على  عتداءا  حقها، و في جحافا ا  لمرأة، و هدارا لكرامة اإ التعدد في الزواج عتبر المجتمع الدولي إ   
خيمة وعكسية على المرأة ن التعدد قد تكون له نتائج و أ، عتقادا منهمإ ينها وبين الرجل مبدأ المساواة ب

وا  } :بقولهن التعدد أقره الله سبحانه وتعالى أ، في حين وأبنائها ِنَ  فٱَنكِح  م م   ٱلن سَِاءِٓ مَا طَابَ لكَ 

                                                           
 .229ص، 03ج، 2005س، 03طالحبيب بن طاهر، الفقه المالكي وأدلته، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر بيروت، لبنان،  1
مذكرة  ،-الظروف العادية  –حقو  الانسان حماية حقو  المرأة في التشريعات الجزائرية مقارنة مع الاتفاقيات الدولية ل :طالبي سرور 2

 .62، صم2000/ 1999، س، كلية الحقو  لقانون الدولي والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر ـ بن كنعون ـ، في اماجستير
 .257، ص دراسة مقارنة، مرجع سابقعقد الزواج، : حداد عيسى 3
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دۡنََٰٓ 
َ
َٰلكَِ أ مْۡۚ ذَ يمََٰۡن ك 

َ
وۡ مَا مَلَكَتۡ أ

َ
َٰحِدَةً أ لََّ تَعۡدِل وا  فَوَ

َ
بََٰعَۖۡ فإَنِۡ خِفۡت مۡ أ ول وا  مَثۡنَََٰ وَث لََٰثَ وَر  لََّ تَع 

َ
 سورة {٣ أ

1وفق ضوابط وشروط. ٣النساء
 

 08، حيث نصت المادة نجد أن المشرع سمح بتعدد الزوجات، وحسب قانون الأسرة الجزائري 
الإسلامية "يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة : على أنه 84/11من القانون 2

م كل من الزوجة السابقة ، وتوفرت شروط نية العدل ويتم ذلك بعد علمتى وجد المبرر الشرعي
والمطالبة بالتطليق في  ، ولكل واحدة الحق في رفع دعوى قضائية ضد الزوج في حالة الغشواللاحقة

زوجة في حدود  يفهم من هذه المادة أنها أجازت للرجل بالزواج بأكثر من حالة عدم الرضا "، وما
عدل ، وفق شروط المتمثلة في توفر المبرر الشرعي بالإضافة الى شرط نية الالشريعة الإسلامية

 3.الثانيةخبار الزوجة الأولى و ا  و 
كبير من طرف جمعيات حقو   نتقادة للرجل بتعدد الزوجات لإون الأسر لكن نتيجة لتعرض قان

، قام المشرع تفاقيات دولية عديدةإرتها بخصوص لي رفع التحفظات التي قر إ، وسعي الجزائر المرأة
ضافته لشرط إوذلك من خلال بتضييق مجال اللجوء الى تعدد الزوجات  05/02بموجب الأمر 

  :التالي
  ؛رئيس المحكمة، وتقديمه لبرام عقد الزواج الثانيالمختص بإالحصول على ترخيص القاضي 

 :ه يتحقق من توفر الشروط التاليةختصاصه مسكن الزوجية والذي عليإالذي يقع في دائرة 
 توفر المبرر الشرعي. 
 ج بهاالتأكد من رضا الزوجة الأولى، وعلمها بالمرأة الرغوب في الزوا. 

  4 .للحياة الزوجيةـ توفير العدل والشروط الضرورية 
نه في حالة أمكرر على  08ص المشرع في المادة ، نافة الى هذا الشرط المذكور أعلاهضا  و 

 08، أما المادة يقالتدليس يجوز لكل زوجة رفع دعوى قضائية ضد الزوج للمطالبة بالتطل
                                                           

 .14قوانين الأسرة بين الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية، مرجع سابق، ص  :نهى القرطاجي 1
 .1984المؤرخ في  84/11من القانون  08المادة  2
 .150ص )د، ج(، ، 1989س، 01طدار البعث، قسنطينة،  قانون الأسرة الجزائري، الزواج والطلا  في :عبد العزير سعد 3
)د، مظاهر التوازن بين مركزي المرأة والرجل في قانون الأسرة الجزائري، مجلة القانون والمجتمع، جامعة أدرار،  :محمد توفيق قديري  4

 .147، 146، ص ص 2015جوان ع(، 
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خ قبل ، بشرط الحصول على رخصة الزواج الثاني والمتمثل في الفسخلاللإبينت جزاء ا011مكرر
 2الدخول 

الشروط العامة في الفقه ، كان يكتفي ب84/11شريع الجزائري في ظل قانون ن التأوالملاحظ 
ستصدار إأضاف شرط أساسي يتمثل في ضرورة  2005، لكن بعد التعديل الجديد لعام الإسلامي

 رج جزاء يطبق على مخالفة الزوج، كما أدمن القاضي رئيس مقر بيت الزوجية رخصة مسبقة
  3ستصدار الرخصة من القاضي بفسخ الزواج الجديد قبل الدخول.لإ

، لكن أبقى على التعدد المباح في ن المشرع لم يلغي تعدد الزوجاتأ سبق نستنتج على ما ابناء
تفاقية سيداو لإلأحكام  بدأ المساواة وتطبيقا، ووضع له قيود وتشدد فيها تحقيقا لمالشريعة الإسلامية

ستثنائية إة "يشكل تعدد الزوجات حال:لمجمعة الثالثة والرابعة في نصهاا الدورية لتقاريروهذا ما أكدته ا
ذلك لرغم من . وبا4شتراطات زادت من صعوبة ممارسته "إ، وقد أضاف المشرع في المجتمع الجزائري 

الزوجات ، وأوصت بتثبيط تعدد ة، حكما تمييزياة بالقضاء على التمييز ضد المرأ عتبرته اللجنة المعنيإ 
 5وحظره ممارسة وقانونا في التعديل المقبل.
لا أنه إ، لكي يمنع التعدد ئري لم يكن جريئا بما يكفي كغيرهوأخيرا توصلنا الى أن المشرع الجزا

وشروط تعجيزية تعرقل ممارسته وحصره في مجال ضيق بحيث أعطى للقاضي  ،يوداقد جعل له ق
وهي احدى مظاهر التأثر ن تكريس مبدأ المساواة بين الجنسي صلاحيات واسعة وذلك كله بنية

، واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز الدولية لحقو  الانسان بصفة عامةتفاقيات بمجموع الإ
 .ة خاصةضد المرأة بصف

                                                           
من القاضي وفقا للشروط  ، اذ لم يستصدر الزوج ترخيصاديد قبل الدخول"يفسخ الزواج الج:على انه1مكرر  8تنص المادة  1

 .أعلاه " 8المنصوص عليها في المادة 
 .90قانون الأسرة في ثوبه الجديد، شرح أحكام الزواج والطلا  بعد التعديل، مرجع سابق، ص  :عبد العزيز سعد 2
ائري، دراسة مقارنة ـ بين التشريعات الإسلامية وقانون الأسرة الجز  –سلطة القاضي في منح رخصة تعدد الزوجات  :بومدين محمد 3

 .70، ص2013، ديسمبر 14عمجلة الفقه والقانون، 
 19التقارير الدورية المجمعة الثالثة والرابعة للجزائر، المقدم للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، مرجع سابق، ص 4
 2012مارس 02فيفري /  13الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الدورة الحادية والخمسون،  5
(CEDAW/C/DZA/CO/3-4ص ،)16. 
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ن فيما سيوأمام هذا يبقى لنا التساؤل عن مدى أخذ المشرع الجزائري بمبدأ المساواة بين الجن
  ؟ثار عقد الزواجآق بيتعل

 خلال المبحث التالي. منوهذا ما سنعالجه 
  تفاقيات الدولية على قانون الأسرة فيما يتعلق بآثار عقد الزواجأثر الإ  :المبحث الثاني

ثار وهي تلك النتائج لآن يرتب جملة من اأنعقاد عقد الزواج صحيحا إنه من المنطقي بعد إ
 .نعقاده صحيحاإا على العقد بمجرد التي تترتب عموم

كريسها لمبدأ المساواة بين تفاقية سيداو خصوصا تا  ، و تفاقيات الدولية عموماوقد واصلت الإ
ي الرجل و ن تضمن على أساس تساو أزام الدول لإالجنسين، فيما يتعلق بآثار عقد الزواج، وذلك ب

تفاقيات سنحاول معرفة مدى تأثير مجموع الإ، وعليه ثناء الزواجأ  والمسؤوليات الحقو المرأة نفس 
لى إر عقد الزواج التي رتبها المشرع ، فيما يتعلق بآثاعلى نصوص قانون الأسرة الجزائري  الدولية

، إضافة جين، وكذا نفقة الزوجة والأولادآثار تتمثل خصوصا في الحقو  والواجبات المتبادلة بين الزو 
غير يم هذه الأثار الى آثار الزواج لدراسة ذلك ارتأينا الى تقسالى الذمة المالية وحق التوارث ، و 

مالية )المطلب الأول ( وآثار الزواج المالية )المطلب الثاني ( و)المطلب الثالث ( سيكون عنوانه ال
 .خلال آثار عقد الزواج لجنسين القيود الواردة على مبدأ المساواة بين ا

  ماليةالغير ت الدولية على آثار عقد الزواج تفاقيامظاهر تأثير الإ  :المطلب الأول
التي يرتبها عقد الزواج  ، هي تلك الحقو  والواجبات المعنويةماليةالغير الآثار الزوجية 

ولقد فرضت الشريعة الإسلامية على عقد الزواج حقوقا وواجبات مشتركة بينهم ودليل ذلك  ،الصحيح
نَّ مِثۡل  ......... } :قوله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة ِيوَلهَ  ِ  ٱلََّّ وفِ  عَلَيۡهِنَّ ب وَللِر جَِالِ  ٱلمَۡعۡر 

ۗٞ وَ  ، ن للنساء على الرجال من حق ماأي أ .٢٢٨ سورة البقرة{ ٢٢٨عَزِيزٌ حَكِيمٌ  ٱللَّّ  عَلَيۡهِنَّ دَرجََةٞ
لمبدأ العدالة ، وفقا يجب عليه من حقو  وواجبات ، فليؤد كل واحد منهما ماال عليهن حقولرج

  1الفطرة وموقع كل من الطرفين بالنسبة لهذه العلاقة.و 

                                                           
 .175، ص مرجع سابقعبد القادر بن حرز الله، الخلاصة الفقهية في أحكام الزواج والطلا ،  1
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عتبار كل أحكامه مستمدة من الفقه الإسلامي سار على هذا التقسيم في إوالمشرع الجزائري ب
، والمادة على الحقو  المشتركة بين الزوجينالتي نصت 1 36في كل من المادة  84/11القانون 

ددت بدورها من نفس القانون التي ح 339، والمادة الزوجة على زوجهاالتي حددت حقو   382و37
 .حقو  الزوج على زوجته

منه التي  36ة في المادة فقد وردت هذه الحقو  المعنوي 05/02أما بعد التعديل بموجب الأمر 
 :"يجب على الزوجين:تنص على

  .ـ المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة (1
  .حترام والمودة والرحمةالمعاشرة بالمعروف وتبادل الإ (2
  .التعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم (3
  .التشاور في تسيير شؤون الأسرة وتباعد الولادات (4
  .حسن معاملة كل منهما لأبوي الأخر وأقاربه واحترامهم وزيارتهم (5
  .والدين والأقربين بالحسنى والمعروفالمحافظة على روابط القرابة والتعامل مع ال (6
 4زيارة كل منهما لأبويه واستضافتهم بالمعروف ". (7

ات المذكورة أعلاه في هذا المطلب، بحيث وعلى هذا سيتم التطر  الى هذه الحقو  والواجب
لة والروابط الأسرية بين ، الفرع الأول سنتناول عنوان المساواة في المعامسيقسم الى ثلاث فروع

بط الأسرية بين الزوجين ، والفرع الثاني سنتحدث عن المساواة في أحكام المعاملة والرواالزوجين
 .05/02جب الأمر ، أما الفرع الثالث سيكون بعنوان الحقو  والواجبات الملغاة بمو وآهاليهم

  المساواة في المعاملة والروابط الأسرية بين الزوجين :الفرع الأول
، والتي السالفة الذكر 36من المادة  04و01 المشرع الجزائري في الفقراتوهي التي ذكرها 

  :طار العلاقات المعنوية كالتاليلأحكام المساوية بين الزوجين في إتتمثل في أهم ا

                                                           
 .1984، المؤرخ في 84/11القانون من  36انظر الى المادة  1
 .1984المؤرخ في  84/11، من القانون 38و 37أنظر الى المادة  2
 .1984المؤرخ في  84/11من القانون  39انظر الى المادة  3
 .2005فيفري  27المؤرخ في  05/02من الأمر  36المادة  4
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  المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة :أولا
مالمقصود بها لكن يمكن تعريفها على أنها كل  36لم يحدد المشرع في الفقرة الأولى من المادة 

 :ويمكن تلخيصها في النقاط التاليةما يتعلق بالحياة الزوجية المشتركة بين الرجل والمرأة 
 الوجهيع الزوج الآخر على ، يلتزم بموجبه كل زوج بتمتلكلا الطرفين وهو مكفول :حق الاستمتاع .1

لا بالمبرر الشرعي إمتاع بعضهما إعراض عن متناع أو الإولا يجوز لكلا من الطرفين الإ ،الشرعي
 1.متناعلا كان عليه وزر الإا  و  حرامكالمرض أو الإ

 ، ولاي منزل الزوجية والإقامة معه فيهمن حق كل زوج مساكنة الآخر ف :المساكنة الشرعية .2
 2.ن يمنعه من السكن معهأ، ولا ن يغادره دون سبب مشروعأيجوز له 

مبنية ، و جية سعيدة تسودها المودة والرحمةذا تحققت هذه الشروط أصبحت الحياة الزو إوبالتالي 
 .على أساس التسامح والإخلاص

  حترام والمودةالمعاشرة بالمعروف والإ :ثانيا
صراحة في المادة يعتبر هذا الحق من الحقو  المشتركة بين الزوجين التي نص عليها المشرع 

 بعد التعديل من فقرتها الثانية. 36
تعديل مقتصرا على حقو  الزوج فقط، وهو ن حق المعاشرة بالمعروف كان قبل الأوالملاحظ 

والمعاشرة بالمعروف حق يلزم  صبح حقا مشتركا ديل أنه بعد التعألا إ، واجب يقع على عاتق الزوجة
وجوب المشرع الجزائري في هذه المادة نص صراحة على ، ف الطرفين معاشرة الآخر بالمعروفكلا

نَّ  }:لقوله تعالى 3 ماحتر الإف الألفة و هذا الحق بين الزوج والزوجة، وتعايشهما في كن وه  وعَََشِِ 
 ِ وفِ  ب زۡوََٰجٗا  ۦٓ ءَايََٰتهِِ  وَمِنۡ ٢ } :وقوله أيضا ١٩سورة النساء  { ١9ٱلمَۡعۡر 

َ
مۡ أ سِك  نف 

َ
ِنۡ أ م م  نۡ خَلَقَ لَك 

َ
أ

ونَ  ر  َٰلكَِ لَأٓيََٰتٖ ل قَِوۡمٖ يَتَفَكَّ ْۚ إنَِّ فِِ ذَ ةٗ وَرحََۡۡةً وَدَّ م مَّ ن وٓا  إلََِۡهَا وجََعَلَ بيَۡنَك    .٢١ سورة الروم .{ ٢١ل تِسَۡك 

 .هذا الحق بحت أد  وأضبط في دلالةالمعدلة من قانون الأسرة أص 36وعليه فالمادة 
                                                           

ن، جامعة ي قانون الأسرة الجزائري، دفاتر في السياسية والقانو مبدأ المساواة بين الزوجين وآثار عقد الزواج ف :مخازني فايزة 1
 .106، ص2017جوان  17 عبومرداس، الجزائر، 

 .106مبدأ المساواة بين الجنسيين وآثار عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري، المرجع نفسه، ص :مخازني فايزة 2
، 01، ج32عي، حوليات جامعة الجزائر، الحقو  الزوجية في الشريعة الإسلامية، وقانون الأسرة الجزائر  :عطاء الله الغربي 3

 .544، ص2018س
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  التعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم :ثالثا
، وهو رة وكذا تربيتهم التربية الصالحة، ومصلحة الأسذلك التشارك في العناية بالأبناءونعني ب

 1.الأبناء وواجب مشترك بين الزوجينحق 
، ويقصد بها أنه قانون الأسرةمن  3الفقرة  36ادة ولقد نص المشرع على هذه المسألة في الم

، هم مع والديهميجب على الزوجين المحافظة على أفراد العائلة وهم الأولاد وخاصة فيما يتعلق بعلاقات
ن ألا إ، وضمان لهم الاستقرار والطمأنينة ومن ثم ينبغي على طرفي عقد الزواج تحقيق سعادة الأولاد

 2.الزوجينستقرار إلا بإتكون قائمة  هذه الطمأنينة لا
ربية سليمة وفقا ، وتربيتهم تاية الأطفال جسميا وفكريا وعقلياكما يجب أن يتعاونا على رع

 3.للمنهج الإسلامي
  التشاور في تسيير شؤون الأسرة وتباعد الولادات :رابعا

، في تعديله الجديد لقانون الأسرة وهو من الواجبات المستحدثة التي نص عليه المشرع الجزائري   
ة مشتركة بين ،لأنه جعل قيادة الأسر  4ن هذا الواجب كرس مبدأ المساواة المطلقة بين الزوجين أحيث 

فرد بإصدار القرارات ن ينأيجوز للزوج  نه لاإ، ومن ثم فالزوجين، فيما يخص تسيير شؤون الأسرة
ا فيما رأيه، كما يحق للزوجة في إعطاء ن يشاور زوجته في ذلكأنبغي عليه ، بل يداخل الأسرة

، وهذا وخاصة فيما يخص هذه الأخيرة أو تقرير المرأة لعدد أولادها 5،يخص موضوع تباعد الولادات
" حرف "ه" بنصها على أن تكون للمرأة نفس 1فقرة "16تفاقية سيداو من خلال المادة إأكدت عليه ما 

 6.رنجاب طفل وآخإفالها الفترة بين عداد أطأ قرر بحرية وبشعور بالمسؤولية في الحقو  في أن ت

                                                           
ن في قانون الأسرة الجزائري في ضوء اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المساواة بين الجنسي :بوكايس سمية 1

 .58مرجع سابق، ص
 .80مقياس قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، ص: تشوار جيلالي 2
ثر اتفاقية سيداو على مبدأ المساواة بين الجنسين، في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة ماستر، في قانون الاسرة، جامعة أ :كة ساسيملي 3

 .50م، ص 2018/2019محمد بوضياف، المسيلة، كلية الحقو  والعلوم السياسية، س 
 .59المرجع نفسه، ص :بوكايس سمية 4
 .81المرجع نفسه، ص :تشوار جيلالي 5
واة في الزواج والعلاقات المسا) ،1992للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، الدورة الثالثة والعشرون،  21التوصية العامة رقم  6

 (.الأسرية
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  المساواة في أحكام المعاملة والروابط الأسرية بين الزوجين وأهاليهم :الفرع الثاني
لى رابطة الدم من أهم الواجبات على الشخص سواء أكان ذكرا أو أنثى هو المحافظة ع تعتبر

، وتناولها المشرع الجنة بالنسبة لقاطعهالعدم دخول ، فالدين اعتبر صلة الرحم سبب وتقويتها وتنميتها
 :وألزم كل زوج ب 36من المادة  07،06،05الجزائري في الفقرات 

       حترام كل من الزوجين لأبوي الآخر وأقاربه وحسن معاملتهمإ :أولا
، فكما تحترم الزوجة لأبوي حترام والدي كل منهما وأقاربهماإيتعين على كل من الزوج والزوجة ب

املة بالفعل كحسن المع، والتقرب منهم كرامهما  يضا أن يحترم أهل زوجته و الزوج وأقاربه فعلى الزوج أ
هذا يكفل لهما ، وبليهم بالكلام الطيب، ونفس الشيء بالنسبة لزوجةقول كالتحبب إ، وبالستقبالوالإ
 1.نسجام لأسرتهما، وتضمن المودة والرحمة بينهماالإ

  زيارة كل منهما لأبويه وأقاربهم واستضافتهم بالمعروف :ثانيا
 36من المادة  07،05هم في الفقرتين تلقد أشار المشرع لهذا الحق في زيارة الأهل واستزار 

، ولقد جعل لزيارة لكل منهما لأبويه وأقاربه، حق الزم المشرع على قدم المساواةأقد ، فلالسالفة الذكر
ن لا بالمعروف دو إستضافة ، ولا تكون هذه الإواجبا على كل طرف بالنسبة لأهله ستضافةالشرع الإ

وهل يقتصر  ن المشرع لم يحدد المقصود من الأقاربأ. ويلاحظ ن يحدد أي معايير لهذا الأخيرأ
 2.م دونهمأعلى المحارم 

الحقو  ، حسب التعديل الجديد أجمع جميع سبق نلاحظ أن المشرع الجزائري ماعلى  اوبناء
ة والشراكة والتعاون بين ، كما أقدم على مبدأ المساوا شتركة بين الزوجين في مادة واحدةوالواجبات الم

ا التقسيم ذ، الا أن هلى ثلاثة تقسيمات المذكورة أعلاهكانت قبل التعديل مقسمة ا ، بعد ماالزوجين
ريقة في توزيع الحقو  ن هذه الطأ، و عتبرها غير متكافئةإ عة فهناك من نتقادات واستعرض لإ

نتقادات جعل المشرع الحياة ستجابة لهذه الإا  ، و ر عدم التساوي بين المرأة والرجلوالواجبات تظه
دأ الزوجية مجالا مشتركا بين الزوجين وذلك ظاهرا من خلال تعديلاته التي بدت واضحة أنها تبنت مب

                                                           
الوجيز في قانون الأسرة الجزائري، وفق آخر التعديلات مدعم بأحداث اجتهادات المحكمة العليا، أحكام الزواج،  :بلحاج العربي  1

 .314ص )د، ج(، ،2017س ، 07طديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، 
 .108بق، ص مبدأ المساواة بين الزوجين وآثار عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري، مرجع سا :محازني فايزة 2
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جلة الأسرة الجديدة في مادتها الجامع "وتعرف من ، وهذاما أكده التقرير المساواة والتماثل بين الجنسي
حترام ا  الزوج و ن مفاهيم طاعة إن يلتزم بها القرينان ، وهكذا فأ، الحقو  والواجبات التي يجب 36

والديه وأقاربه قد حذفت ولم يحل مكانها سوى حقو  وواجبات مشتركة بين الزوجين ولاسيما " الحفاظ 
، وذلك تكريسا لمبدا المساواة الذي 1حترام متبادل....."ا  ي وئام و ش فعلى العلاقات الزوجية والتعاي

في  1948نسان لسنة ي لحقو  الإمن الإعلان العالم بتداءإتفاقيات الدولية، موع الإنادت به مج
التزوج وخلال قيام  "الرجل والمرأة متساويان في الحقو  لدى :التي تنص على أن 01الفقرة  16ته ماد

من العهد  الدولي الخاص بالحقو  المدنية  04الفقرة  23، كما نصت المادة 2نحلاله " إالزواج ولدى 
"تتخذ دول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوي  : على أن 1966والسياسية لسنة 

 3نحلاله "إلتزوج وخلال قيام الزواج وأثناء حقو  الزوجين وواجباتهما لدى ا
والمرأة من حيث فر  بين الرجل  نستنتجها من خلال هاتين المادتين انه لاوالملاحظة التي 

 .الحقو  والواجبات
، وألزمت دول الأطراف ة سيداو حقو  المرأة ومسؤولياتهاوفي هذا السيا  تناولت أيضا اتفاقي

والعلاقات تعلقة بالزواج القضاء على كل تمييز يمنع المرأة من التمتع بكافة حقوقها في الأمور الم
"تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء  16، حيث جاء في البند "ج" من المادة الأسرية

على التمييز ضد المرأة ......وبوجه خاص تضمن على أساس المساواة بين الرجل والمرأة ........ 
 4نفس الحقو  والمسؤوليات اثناء الزواج وعند فسخه ".

  05/02لحقوق والواجبات الملغاة بموجب الأمر ا :الفرع الثالث
واجب الطاعة التي كانت تنص على  84/11من القانون  39ألغى المشرع الجزائري المادة 

 .رجل والمرأة في الحقو  والواجبات، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة بين الوواجب ارضاع الأولاد
  واجب الطاعة الناتج عن القوامة :أولا

                                                           
 .18التقارير الدورية المجمعة الثالثة والرابعة للجزائر، مرجع سابق، ص 1
 .1948من الإعلان العالمي لحقو  الانسان  16المادة  2
 .1966من العهد الدولي الخاص بالحقو  المدنية والسياسية  23 المادة 3
 .1979رأة، ديسمبر من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد الم 16المادة  4
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لى الزوجة طاعة الزوج ومراعاته "يجب ع: التي كانت تنص على أنه 39المادة  ألغى المشرع
، لكن سبب قوامته على المرأةوهذا الحق ثابت بحكم شرعي لأنه يعتبر  1عتباره رئيس العائلة "إب

، وذلك تكريسا لمبدأ وموافق لما جاء في نقو  والواجبات مشتركة بين الجنسيالمشرع ألغاه وجعل الح
للجنة القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة في تعليقها على أحكام المادة  21العامة رقم  التوصية

"......... وهذه القيود دائما ما تعطي الزوج مركز رب الأسرة وصاحب الكلمة الأولى : البند "ج" 16
 2والأخيرة في اتخاذ القرارات ، وبالتالي تخالف أحكام الاتفاقية "

  ارضاع الأولاد :ثانيا
من قانون الأسرة قبل التعديل "يجب على  39الرضاع حق الطفل وهو ما أخذت به المادة   

، كما أنه ثابت في القرآن في عدة 3الأولاد عند الاستطاعة و التربية " الزوجة ......... ارضاع 
َٰلدََِٰت  وَ  }: قوله تعالىنصوص أهمها  ن ي تمَِّ  ٱلۡوَ

َ
رَادَ أ

َ
نَّ حَوۡلَيۡنِ كََمِلَيۡنِ  لمَِنۡ أ وۡلََٰدَه 

َ
ْۚ ي رۡضِعۡنَ أ  ٢٣٣ٱلرَّضَاعَةَ

، وذلك لتحقيق هدف تكريس بعد التعديل 39غي بإلغاء المادة ن هذا الحق ألألا إ ٢٣٣سورة البقرة{
مكانية بين الزوجين وحرية المرأة في ذلكمبدأ المساواة  ، صطناعيبالحليب الإستبدال حليبها إ، وا 

 . رضاعكون بذلك تشاركا في واجب الإن يرضعهم فيأوبالتالي يستطيع الأب أيضا 
ج ، أخذ بمبدأ المساواة في آثار عقد الزوان المشرع الجزائري ألب الأول نجد ومن خلال المط

 .فماذا بشأن آثار الزواج المالية ،ماليةالغير 
  فاقيات الدولية على آثار الزواج الماليةلإتمظاهر تأثير ا :المطلب الثاني

يعرف ، وهو ماي يكون الموضوع فيها يقوم بالمالن آثار الزواج المالية هي تلك الحقو  التإ
ستقلال الذمة إآخذا ب ،من قانون الأسرة 37في المادة فقد تناولها المشرع  ،بالنظام المالي للزوجين

 (.مالي بين الزوجين )الفرع الثاني إمكانية وضع نظاممع  ،مالية بين الزوجين )الفرع الأول(ال
 ستقلال الذمة المالية للزوجينإ :الفرع الأول

                                                           
 .1984المؤرخ في  84/11من القانون  39المادة  1
  ، للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة.21التوصية العامة رقم  2
 .1984المؤرخ في  84/11من القانون  39المادة  3
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لتزامات سائر الإ، لتثبيت فيه الديون و عتباري يقدر تكوينه في الشخصإ اء الذمة المالية هي وع
 1.التي تترتب عليه

ة فر  بين الرجل والمرأ  نه لاأحيث  ،هم الحقو  المالية للذكر والأنثىأ وتعتبر الذمة المالية من 
. ف بأموالها كما تشاء وكيفما تشاء، فالمرأة حرة في التصر ا منذ الولادة بذمة مالية مستقلةفي تمتعه

، ستقلالية حتى بعد الزواجوهذه الإ ،ة التي تسري على الرجل أيضاطالما كان في الأطر القانوني
 2.لا برضاهاإلإدارة الخاصة بها ل اوليس لزوجها الحق في التدخل حتى في أعما

لرجل أصلها هو الشريعة ستقلالية الذمة المالية للمرأة على اإن أليه إوما تجدر الإشارة 
ا } لقوله تعالى، الإسلامية ِمَّ ا  ٱكۡتسََب وا ۖۡ ّْٖۚ ل لِر جَِالِ نصَِيبٞ م  ِمَّ ْۚ وَللِن سَِاءِٓ نصَِيبٞ م   سورة {ّْٖۚ" ٣٢ ٱكۡتسََبَۡ
 .٣٢النساء 

"لكل واحد من الزوجين :نهأالتي نصت على  37/01ي المادة تبناه المشرع الجزائري ف ماوهو 
ن لزوجة حق في التصرف أحيث لم يكتف المشرع بذكر  3،ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر "

 .ية ذمتها المالية عن ذمة زوجهاستقلالإ، بل أكد على طلقة فقطبأموالها بحرية م
ما تملك سواء قبل ن المرأة هي سيدة أموالها والمالكة الوحيدة لكل إف وتكريسا لمبدأ المساواة

هذا ، و و تدخل من طرف زوجهاأذن إها دون ن لها الحرية الكاملة في إدارة أموالأ، كما و بعدهأالزواج 
، ومن جهة اءت به الشريعة الإسلامية من جهة، الذي أخذ بما جحسب القانون الأسرة الجزائري 

ية تفاقإبما نصت عليه  اخذآ 4،ن في حرية التصرف بالمالالمساواة بين الجنسي أدمبكرس  أخرى،
"....... نفس الحقو  لكلا الزوجين فيما يتعلق :نأالتي نصت على  5البند "ح" 16سيداو في المادة 

و أ، بها والتصرف فيها سواء بلا مقابل، والتمتع دارتهاا  شراف عليها و والإبملكية وحيازة الممتلكات 

                                                           
)د، ب، ن(،  ،دار النفائس للنشر والتوزيعلرجل والمرأة في الأحوال الشخصية، الفرو  الفقهية بين ا :عبد الله عبد المنعم المعيسلي 1
 .51ص ، )د، ج(،2011، س01ط
 .109مبدا المساواة بين الزوجين وآثار عقد الزواج في قانون الاسرة الجزائري، مرجع سابق، ص :مخازني فايزة 2
 .2005فيفري  27المؤرخ في  05/02من الأمر  37المادة  3
ي قانون الأسرة الجزائري في ضوء اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ن فالمساواة بين الجنسي :بو كايس سمية 4

 .81مرجع سابق، ص 
 .1979من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة  16المادة  5
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اواة للمرأة والرجل تطلب من الدول ضمان المسها:" بقول 151"، وكذا في المادة مقابل عوض ذي قيمته
 برام العقود الإدارية والممتلكات".إإعطاء المرأة حقوقا متساوية في  ، ويتطلب ذلكأمام القانون 

للرجل والمرأة، بأخذ ي المسائل المالية ن المشرع الجزائري جسد مبدأ المساواة فأوأمام هذا نقول 
 :لزوجين من، وتتكون الذمة المالية لبالذمة المالية المستقلة

 ؛كتسبتها قبل الزواجأعقارات التي الأموال المنقولة وال -
 ؛تي في ذمتها لفائدة الغيرتجاه الغير والديون الإالديون المستحقة لها   -
 ؛و عن طر  تعويض شخصيأرث أو الوصية ليها عن طريق الهبة والإإقد يؤول  ما  -
 ؛برام عقد الزواجإناء الخطبة عند ثأدا  والهدايا التي يقدمها الزوج الص  -
 2متعة ومجوهرات ومواد أخرى.أه الزوجة لبيت الزوجية من أثاث و ما تحضر   -

  فاق على الأموال المشتركة بين الزوجين خلال الحياة الزوجيةلإتا :الفرع الثاني
، فقد ن تتحدا لتكون ذمة مالية مشتركةأتمنع إمكانية  لا ،المالية لكلا الزوجينلية الذمة ستقلاإ

غير أنه يجوز للزوجين  ":نهأالتي تنص على  05/02من الامر  02فقرة  37نصت على هذا المادة 
ن يتفقا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق حول الأموال المشتركة بينهما التي يكتسبانها خلال أ

 3الحياة الزوجية وتحديد النسب الذي تؤول الى كل واحد منهما ".
من قانون الأسرة الجزائري قد كرست فلسفة جديدة لتنظيم الحياة الزوجية،  37وبهذا تكون المادة 

، قو  والواجبات، بغية تحقيق التوازن في المراكز القانونية للزوجينقوامها العدل والمساواة في الح
، ولئن كانت رة من الناحية المعنوية والماديةستعاون والتكافؤ للنهوض بمستوى الأوترسيخ مبدأ ال
ستفادة المشتركة نها تستلزم أيضا الإإ، فقضي بالمساواة في تحمل المسؤوليةنصاف تمبادئ العدل والإ

على صيغة . ولقد جاء ها طيلة الحياة الزوجية المشتركةمن الحقو  والمكتسبات التي تم تحصيل
"غير أنه يجوز" وهذا :قراره لهذا المقتضىإا المشرع في ، والتي استعملهالجواز التي تبدو واضحة

                                                           
 .1979من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  15المادة  1
مبدأ المساواة بين الزوجين في الحقو  الزوجية بين الشريعة وقانون، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، جامعة  ن:كركوري مباركة حنا 2

 .227، ص08ع، لةرباح، ورققاصدي م
 .2005فيفري  27المؤرخ في  05/02ر من الأم 37المادة  3
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ة الزوجين راد، خاضعا لإ، بل جعله اختيارياع الجزائري لم يلزم الزوجين بذلكدلالة على أن المشر 
 1.تفا  من عدمهحرية الكاملة في الإهما الل، فالمطلقة

ذ أن إ، لمرأة المالية عامة والزوجة خاصةجاء لحماية حقو  اوالملاحظ من هذا النص أنه 
روجها الى العمل قتصادية بخالمرأة في تحسين أوضاع الأسرة الإجتماعية ومساهمة تطور الحياة الإ
قد خلق بعض الأمور وذلك يتجلى تحديدا في أن بعض الأزواج يستغلون اكتساب  2،واكتسابها للمال

جل أن النص جاء خصيصا من إوعليه ف ،السيطرة على أموال زوجاتهمحاولة المرأة للمال في م
سيكون  تفا  حول ماة وحماية أموال المرأة من التعسف. وبهذا العقد يتم الإالقضاء على هذه الظاهر 

وتحمل الديون الخاصة بهما وتسوية حقوقهما وواجباتهما  ،بأموالها وادارتها بحرية تامةنتفاع بشأن الإ
 3.يتم حماية أموال الزوجة من الغصب، وبهذا نتهائهإأثناءه، وحتى بعد و قبل الزواج 

، وهو ت المكتسبة أثناء الحياة الزوجيةن حق مشاركة الزوجة لزوجها في الممتلكاأوالملاحظ 
تفاقيات ء متماشيا مع الإوجا 37درجه المشرع الجزائري في المادة حق أقره الفقه الإسلامي، وأ

فرد  "لكل :نهألحقو  الانسان التي نصت على  من الإعلان العالمي 17المادة ، وخاصة في الدولية
 4شتراك مع غيره ".حق في التملك بمفرده أو بالإ

، تفا  حول الأموال المكتسبةحق الإومن خلال ماسبق ودراستنا للذمة المالية للزوجين وكذا 
، وهذا موافق لما جاءت تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين لىإن المشرع الجزائري ذهب بوضوح أنجد 

تفاقيات الدولية من جهة ، وتجسيدا لما نصت عليه الإالعام للشريعة الإسلامية من جهة به النظام
 أخرى.

  ن من خلال آثار عقد الزواجسيلقيود الواردة على مبدأ المساواة بين الجنا :المطلب الثالث

                                                           
، (لجزائري ا من قانون الأسرة 37مضمون المادة الاتفا  على تقسيم الأموال المشتركة بين الزوجين )قراءة في  :ا محمدي بوزينة آمنة 1

 .40ص، 2016 ، جانفي01جامعة حسيبة بوعلي، الشلف، ع، مجلة القانون والعلوم السياسية
المعدل لقانون الأسرة، مجلة العلوم القانونية والإدارية  05/02بعض حقو  المرأة المستحدثة بمقتضى الأمر  :تشوار حميدو زكية 2

 .65، ص 12، عدد 2011والسياسية، جامعة تلمسان، 
 .108الوجيز في شرح قانون الاسرة الجديد، مرجع سابق، ص :بن داوود عبد القادر 3
 .1948، الانسان ن الإعلان العالمي لحقو  م 17المادة  4
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خصوص آثار عقد تفاقيات الدولية بالجزائري تماثل لما جاءت به الإع ن المشر من أبالرغم 
، وهذا ما القانون الأسري الجزائري تمييزيةعتبرت بعض الأحكام التي جاء بها لا أنها ا إالزواج، 

   :سنناقشه في هذا المطلب بتقسيمه الى فرعين وهما كالآتي
  مسألة النسب والصداق :الفرع الأول

 النسبمسألة  :أولا
، فهو من أهم الحقو  والمسؤوليات التي جسدها سب من الآثار المهمة لعقد الزواجيعتبر الن

"يثبت النسب بالزواج الصحيح :التي تنص على أنه 40في المادة  84/11المشرع من خلال القانون 
 34،33،32 ، أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للموادقرار أو البينة أو بنكاح الشبهةأو بالإ

الا أنه أضاف إمكانية لجوء 2 40في المادة  05/02جاء به الأمر  ، وهو نفس ما1من هذا القانون "
هتم بصلات إ نلاحظ أن المشرع  40خلال المادة فمن  .ثبات النسبالى الطر  العلمية لإ القاضي

  .الطفل العائلية واقراره بحق الطفل في النسب
ن يمنح أبمعنى  ،لحاقهم بأبيهم قانونا وديناا  د و بثبوت النسب للأولاهتم المشرع الجزائري إ ولقد 

  .الأب اسمه لأولاده
ذ يقول في هذا إ، في الإسلام من حق كل من الزوجين حيث يرى بعض الكتاب أن النسب

ن يثبت النسب الى كل من أوجان "من الحقو  التي يشترك فيها الز  المقام الدكتور رأفت عثمان
ن أضا "، ومن هنا اتفق الفقهاء على ، أولاد الأب، فهم أولاد الأم أيج، فالأولاد كما هموالزو  الزوجة

 3نسب الولد من أمه ثابت منذ الولادة. 

                                                           
 .1984المؤرخ في  84/11من قانون  40المادة  1
 .ثبات النسب "قاضي اللجوء الى الطر  العلمية لإ"................... يجوز لل:المعدلة على أنه 40نصت المادة  2
 ،للظروف العادية، مرجع سابقيان حقو  الانسان حماية حقو  المرأة في التشريعات الجزائرية مقارنة مع اتفاق :ـطالبي سرور 3

 .71ص
 ، )د، ب، ن(، )د، ط(، سالحقو  والواجبات والعلاقات الدولية في الإسلام، دار الضياء :محمد رأفت عثمانالى: انظر أيضا 

 .81، 80ص  ص)د، ج(، ، 1991
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بيه لى أإبن ، حيث أقر نسب الإ45الى المادة  40نسب من المادة ولقد نظم المشرع الجزائري ال
من قانون الأسرة 1 41، طبقا لما نص عليه المشرع في المادة متى كان الزواج شرعيا وصحيحا

"، ، ولم ينفه بطر  المشروعةتصالكان الزواج شرعيا وأمكن الإ "ينسب الولد لأبيه متى :بقولها
وينسب أيضا متى حصلت ولادة الطفل خلال مدة الحمل أدناها ستة أشهر وأقصاها عشرة أشهر 

نفصال أو الوفاة لحمل خلال عشرة أشهر من تاريخ الإوضع اذا إويثبت كذلك  422ة حسب الماد
 4، ج.من  ، أ3 43حسب المادة 
 طار تمسك المشرع بأثر النسب الذي جعله يعود للأب بالزواج الصحيح المذكور أعلاهوفي إ
، وعلى وجه الخصوص 1979عتبر ذلك مخالفا لأحكام اتفاقية سيداوا  ، انتقد و 43،42،41في المواد 

، بغض النظر عن حالتها "نفس الحقو  والمسؤوليات كوالدة البند "د" التي منحت للمرأة 16المادة 
 5".وال ـ مصالح الولاد هي الراجحة المتعلقة بأطفالها وفي جميع الأح الزوجية في الأمور

ي ، وهمستثنى من هذه القاعدة ولكن لو نظرنا الى المادة بعين التمعن لوجدناها تضع عنصر
في  يعتبر ، حتى لابن أن ينسب لأبيهي من الأفضل للإ، وبالتالولوية لمصلحة الأطفالإعطاء الأ

رساء قواعد البنوة على قاعدةكما أن ذلك يمنع اختلاط الأنساب ،نظر الكثير أنه ولد غير شرعي  ، وا 
لقوله تعالى في الآية 6، حتى تقوم الأسرة على وحدة الدم الذي يعتبر أقوى الروابط بين أفرادها سليمة

وَ }الكريمة  ِي وهَ  ا فَجَعَلهَ   ٱلمَۡاءِٓ خَلَقَ مِنَ  ٱلََّّ  .٥٤سورة الفرقان .{٥٤نسََبٗا وَصِهۡرٗاۗٞ وَكََنَ رَبُّكَ قَدِيرٗا  ۥبشَََٗ

 مسالة الصداق :ثانيا
أساسها بناء أسرة ، على حسن التقرب منها للرجلشرع الإسلام الصدا  تكريما للمرأة وبيانا لنية ا

ن المهر شرط أ حيث يرى المالكية ،دلة من الكتاب والسنة على وجوبه، ولقد قامت الأالمودة والرحمة

                                                           
 .الاسرة الجزائري التي نظمت النسبمن قانون  41المادة  1
 ."( أشهر10ل ستة أشهر وأقصاها عشر)على أنه "أقل مدة حم من قانون الأسرة 42ـنصت المادة  2
( أشهر من تاريخ الانفصال 10ذا وضع الحمل خلال عشرة )إسرة على أنه "ينسب الولد لأبيه من قانون الأ 43ـ نصت المادة  3

 .والوفاة "
 .88،87ئري، مرجع سابق، ص صـ د/ تشوار جيلالي، مقياس قانون الأسرة الجزا4
 .1979من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  16المادة  5
 .63حقو  المرأة بين قانون الأسرة الجزائري والاتفاقيات الدولية لحقو  الانسان، مرجع سابق، ص :بن عيسى لخضر 6
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 ٱلن سَِاءَٓ  وَءَات وا  }تعالى لقوله يجوز تركه وذلك ثابت في القرآن الكريم  ولا ،صحة في عقد النكاح
 ْۚ َٰتهِِنَّ نِِۡلةَٗ قَ و يثبت عليه في أ ،للمرأة يجب على الرجلن المهر حق وذلك ا. ٤سورة النساء {٤صَد 

، وأثر من حكام عقد الزواجأن المهر حكم من ذمته كدين من الديون. أما جمهور الفقهاء فيرون أ
مۡ إنِ طَلَّقۡت م   }لاَ بقوله سبحانه وتعالى  اأثاره وليس ركن من أركانه واستدلو  نَاحَ عَلَيۡك  مَا لمَۡ  ٱلن سَِاءَٓ ج 

 ْۚ نَّ فَرِيضَةٗ  لهَ 
وا  وۡ تَفۡرضِ 

َ
نَّ أ وه  {٢٣٦تَمَسُّ

  ٢٣٦ ة البقرةرسو 
 1.ذا لم يسم لها المهرإرد العقد، نه يجب للزوجة مهر المثل بمجأوهذا دلالة على 

  يظهر لنا ترجيح رأي هذا قول المالكية وجمهور الفقهاء حول الصدالض استعر إومن خلال 
ذا تم الزواج بدون إأنه  ،ركن في عقد الزواج لسبب واحد وهو، لأن الصدا  يعتبر حكم وليس الأخير

 .نما تعطي الزوجة صدا  مثلهاا  يبطل، و  ن عقد الزواج لاإصدا  ف
عتبره ركنا أساسيا أ و  84/11القانون من  09مادةالوأكد قانون الأسرة الجزائري الصدا  من خلال 

 05/02بموجب الأمر  09، لكن بعد التعديل أصبح شرطا وذلك في نص المادة في عقد الزواج
 المذكورة أعلاه 

أو غيرها من كل  نقود يدفع نحلة للزوجة من "هو ما2بأنه  05/02من الأمر  14وعرفته المادة 
منه نصت على وجوب  153هو مباح شرعا وهو ملك لها تتصرف فيه كما تشاء"، أما المادة  ما

نه أنصت على  164، والمادة أكان هذا الصدا  معجلا أو مؤجلا تحديد الصدا  في العقد سواء
 "تستحق الزوجة الصدا  كاملا بالدخول أو بوفاة الزوج وتستحق نصفه عند الطلا  قبل الدخول ".

 تجاهلت مسألة، حيث تفاقية سيداوإ "أ" من من البند 16وهذا جاء مخالفا لأحكام المادة 
جاء في توصية للجنة القضاء على جميع أشكال التمييز  ما ، وهذاالصدا  الذي يقدمه الزوج لزوجته

نتهاك لحق المرأة في إ، وفي ذلك  ضد المرأة "أن تجيز ترتيب الزواج بواسطة الدفع أو التفضيل "
، ت التي يدفع فيها العريسالمعاملالى بعض إ، تشير ا بحرية وعبارة الدفع أو التفضيلاختيار زوجه

                                                           
ير، في الحقو ، جامعة التعديلات الجديدة لقانون الأسرة الجزائري "دراسة فقهية ونقدية مقارنة"، رسالة ماجست :أحمد الشامي 1

 .52،51،50ص ص ص 2008ـ2009، كلية الحقو  سالإسكندرية
 .27/02/2005المؤرخ في 05/02من الأمر  14المادة  2
 . "العقد سواء كان معجلا أو مؤجلا ييحدد الصدا  ف ":على أنه 05/02من الأمر  15ادة نصت الم 3
 .27/02/2005المؤرخ في  05/02الأمر  من 16المادة  4
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، العروس أو أسرتها مثل ذلك العريس، أو تدفع و أسرتها نقودا أو سلعا أو ماشيةسرته للعروس أأو أ
دولة الطرف أن ينبغي لل ، ولامن أن يكون ذلك شرطا لصحة الزوج ينبغي في أي حال أسرته ولا أو

 1 عتبارها قابلة للنفاذ"إتفاقات بتعترف بمثل هذه الإ
 مسألة النفقة والميراث :الفرع الثاني

 مسألة النفقة :أولا
قامة ليه عادة، لإإاج تحت زوجته"، لتوفير ما يصرفه الرجل على أهله" النفقة الزوجية هي ما

كل زوجة مهما كانت حالتها  فهي من حق الزوجة على زوجها وهي واجبة على 2، وسد عوزهاأودها
 كانت كتابية(، لأنها حكم من أحكام العقد الصحيح.مسلمة وحتى ولو  ،ةفقير  ،)غنية

ِ  ۥلَّ   ٱلمَۡوۡل ودِ وَعََلَ  .........}وتعالى قوله سبحانه ، ومن أدلة وجوبها نَّ ب نَّ وَكسِۡوَت ه  ه  وفِ  رزِقۡ  ٱلمَۡعۡر 
 . 233سورة البقرة {٢٣٣

الفقهاء على أن . كما أجمع وكسوتها واجب الوالد رز  الزوجة ومعنى الآية الكريمة أن من
 3.ستجمعت شروطهااة متى وجد سببها و النفقة حق للزوج
قبل التعديل على أن النفقة الزوجية وجعلها واجبا يقع على عاتق الزوج  84/11ج  أ. نص  .

، يجب على الزوج اتجاه زوجته " : على هذا الحق بقولها 4 37اتجاه زوجته ، حيث نصت المادة 
لا أنه بعد التعديل فقد خصص المشرع الجزائري إلا ثبت نشوزها "، ا  و النفقة الشرعية حسب وسعه 

غير أنه لم يعفي الزوج عن لى النفقة ، إمة المالية للزوجين دون الإشارة للحديث عن الذ 37المادة 
التي نصت صراحة على  5 74، فقد تناولها بالتفصيل ضمن الأحكام العامة للنفقة في المادة النفقة

، أو دعوتها اليه ببينة مع قة الزوجة على زوجها بالدخولية والتي جاء فيها "تجب نفالنفقة الزوج

                                                           
من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،  16للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بشأن المادة  29التوصية رقم  1

 .08،09صمرجع سابق، 
دار النفائس للنشر حوال الشخصية، دراسة مقارنة، الفرو  الفقهية بين بين الرجل والمرأة في الأ: عبد الله عبد المنعم العسيلي 2

 .186ص ، )د، س(، )د، ج(، 01طوالتوزيع، الأردن، 
 .190المرجع نفسه، ص :علد الله المنعم العسيلي 3
 .1984المؤرخ في  84/11من القانون  37المادة  4
 .2005.فيفري.27ؤرخ فيالم 05/02من الأمر  74المادة  5
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على الغذاء 1 78من هذا القانون " وتشمل هذه النفقة حسب المادة  80،79،78مراعاة أحكام المادة 
 والكسوة والعلاج ، والسكن وأجرته وغيرها من الضروريات التي تعارفت عليها العرف والعادة .

والكسب خاصة عند الحمل والولادة، فقد كلف الرجل بهذه  وأمام عدم قدرة الزوجة على السعي
، وهنا يبدو لى القاضيإاز لها المشرع اللجوء ، أجن تأخذ من ماله بما يكفيهاألها  متنعإذا إف ،المهمة

، ولم تكلف لكة قد روعي عند ما كلف الرجل بذ، ولكن في الحقيقاهريا بأن مبدأ المساواة لم يراعظ
 2.اواة في تكليف كل منهما بما يطيقطاقة لها بذلك وبالتالي تجسدت المس هي لأنها لا

ذا ما خالفته لى قوامة الرجل على المرأة وهإن الزوجين في مسألة النفقة راجع ن التمييز بيإ
والمسؤوليات  الحقو  رت بالتماثل والتطابق في ، واعتبرته حكما تمييزيا ضدها وأقتفاقيات الدوليةالإ

فاقية إتية، وهذا ما تريده المتعلقة بالزواج كتجهيز سكن الزوجية والنفقة وغيرها أثناء قيام العلاقة الزوج
نفا  عليها عالة الأسرة والإلمرأة فيما يتعلق بإ، والتي نادت بتكريس مبدأ المساواة بين الرجل واسيداو

"........يحتفظ بعضها  4حيث جاء في توصية اللجنة 3،ةسؤولية مشتركة بين الزوج والزوجوجعلتها م
 قتصادي الوحيد"ليه دور الوكيل الإإولذا تسند  ،الرجل هو رب الأسرة بقوانين تنص على أن

 مسألة الميراث :ثانيا
، ظام الميراث في القانون الجزائري ن نأنتقادات، بحجة عرضت مسألة الميراث الكثير من الإلقد ت

، فلقد نصت جميع المواثيق ن حصتها في الإرث أقل من الرجلأ عتبارإفي حق المرأة بجحافا إيعتبر 
ميع ، ولاسيما مساواتها مع الرجل في جنسان على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأةالإ الدولية لحقو  
 .من بينها حقو  المرأة في الميراثنحلاله و إ، أو بعد ثناء قيام الزواجأحقو  سواء 

                                                           
، على أنه "تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج والسكن وأجرته، وما يعتبر من الضروريات في 05/02من الأمر  78ال مادةنصت  1

 .العرف والعادة "
 .111مبدأ المساواة بين الزوجين وآثار عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، ص: مخازني فايزة 2
 .142، 141قيات الدولية، مرجع سابق، ص صحماية حقو  المرأة في القانون الأسرة الجزائري على ضوء الاتفا :وحياني جيلالي 3
 .09للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، مرجع سابق، ص 29ـالتوصية رقم  4
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علان القضاء على التمييز ضد المرأة "أنه تتمتع المرأة سواء إ من  061نصت المادة وعلى هذا 
أكانت متزوجة أو غير متزوجة بحقو  مساوية لحقو  الرجل في الميراث" فمن خلال المادة نجد أن 

 حدهما.يخص مسألة الميراث في حالة وفاة أالإعلان وضع المرأة في ميزان متساوي مع الرجل فيما 
تفاقيات الدولية فيما يخص مسالة الإرث وبما أن أحكامه المشرع الجزائري خالف هذه الإلكن 

تلف المواد التي تخص هذه مستمدة من الشريعة الإسلامية حاول الحفاظ على مبادئه في سنه لمخ
 .المسألة

فالميراث في اصطلاح الفقهاء هو اسم يستحق الوارث من مورثه بسبب من الأسباب الإرث، 
 يجتماعإر نظام الميراث في الإسلام نظام حق قابل للتجزؤ ويثبت لمستحقه بعد الموت، ويعتب فهو

يعمل على تقوية الصلات وخلق روح التعاون والتكافل بين أفراد الأسرة وبتالي صلاح المجتمع، 
سلام لإاجمالا، وعلى هذا جعل إبالتركة الأصوليين علم يبحث في الحقو  المتعلقة  فالميراث عند

 2الحنيف الميراث من حق أقرب الناس للميت وهم أهله وعشيرته.
الِ  } قوله تعالىومن أدلة مشروعية الميراث  ا ترََكَ  لِ لرِ ج  ِمَّ انِ نصَِيبٞ م  َٰلَِِ قۡرَب ونَ وَ  ٱلۡوَ

َ
وَللِن سَِاءِٓ  ٱلۡۡ

ا ترََكَ  ِمَّ انِ نصَِيبٞ م  َٰلَِِ قۡرَب ونَ وَ  ٱلۡوَ
َ
وضٗا  ٱلۡۡ فۡر  ْۚ نصَِيبٗا مَّ َ وۡ كَث 

َ
ا قَلَّ مِنۡه  أ  .٧ سورة النساء {٧مِمَّ

سبق ذكره أن الله سبحانه وتعالى حفظ المرأة وأعطاها نصيبا من الميراث سواء فمن خلال ما
أكان هذا الميراث كثيرا أو قليلا، فالله سبحانه وتعالى قسم الميراث تقسيما يعود على أصحابه بالنفع 

نهم قد يخطئون ويعطون من لا يستحق ويظلمون بذلك من إوالمصلحة لكن لوترك هذا للبشر ف
 3يستحق كما كان يفعل عرب الجاهلية والأمم السابقة.

أعطى المشرع الجزائري للزوجة الحق في أن ترث زوجها بعد وفاته وحدد لها نصيبا مفروضا،  
لإرث القرابة الزوجية " وبالتالي من بين أسباب على أن "أسباب اج  أ.  . 4 126حيث نصت المادة 

التي يثبت بها الميراث وهي الزواج أو العلاقة الزوجية فعقد الزواج عقدا مكسبا لحق التوارث بين 
                                                           

 .1967من اعلان القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، س 06المادة  1
)د، ج(،  ،2008س، 01طدار الحامد، الأردن،  والقوانين المقارنة، ميراث المرأة في الشريعة الإسلامية :عبد الوهاب الحياليقيس  2

 .41 42ص ص 
 .45المرجع نفسه، ص :ـقيس عبد الوهاب الحيالي 3
 .2005فيفري  27، المؤرخ في 05/02، من الأمر 126المادة  4
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أما  1 144الزوجين، فميراث الزوجة من زوجها عند انعدام الفرع الوارث هو النصف حسب المادة 
بع حتى ولو كانت واحدة أو تعددت وهذا ما نصت عليه المادة في حالة وجود الفرع الوارث فترث الر 

ن أربع زوجات هو لو شتراك الزوجات في الربع في حالة زواج الرجل مإ، والحكمة من 2 145
 3 146ن الزوجة ترث طبقا للمادة إيع المال، أما الحالة  الثانية فعطينا كل واحدة الربع لأخذن جمأ 

الفرع الوارث للزوج. وهذا يؤخذ على المشرع الجزائري بأنه قام بأحكام أ الثمن عند وجود  من  .
بصفة  تفاقية سيداوا  نسان بصفة عامة و الإتفاقيات الدولية لحقو  لإتمييزية بين الرجل والمرأة حسب ا

كما جاءت بها الشريعة الإسلامية، حيث جاء في  بقت بأحكام الميراثأخاصة، لكن الجزائر تحفظت و 
تخضع الحياة  " 4الى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة من طرف الجزائر على أنه لمقدمالتعريف ا

الشخصية للشريعة لا سيما الإرث الذي تحكمه قواعد ربانية تنطبق على المسلمين، وهذه القواعد 
 بها". جبرية لا يمكن المساس

الشريعة الإسلامية ويمنع المساس سبق نستنتج أن أحكام الميراث ثابتة وقطعية في ومن خلال ما    
بها حتى المشرع الجزائري لا يتجرأ على ذلك، رغم حرص تأكيد التقارير الدورية على ضرورة تعديل 

 نظام الميراث من أجل ضمان للمرأة حصصا متساوية مع الرجل في توزيع الميراث.
 
 
 
 
 
 

                                                           
على أنه "..........الزوج ويستحق النصف من تركة زوجته بشرط عدم وجود الفرع الوارث  05/02من الأمر  144نصت المادة  1

 .لها "
على أنه ".......... الزوج عند وجود الفرع الوارث لزوجته، الزوجة أو الزوجات بشرط عدم  05/02ن الأمر  145نصت المادة  2

 .وجود الفرع الوارث للزوج"
 .الزوجة أو الزوجات عند وجود الفرع الوارث للزوج" :على أنه "وارث الثمن 05/02من الأمر  146نصت المادة  3
 .16ص  مرجع سابق، التقارير الدورية المجمعة الثالثة والرابعة الجزائر المقدم للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، 4
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 خلاصة الفصل الأول:
فيه دراسة أهم المواضع التي تأثر بها المشرع وبهذا تكون نهاية الفصل الأول، والذي تم 

الجزائري بمجموع الإتفاقيات الدولية ومدى تكريسه لمبدأ المساواة بين الرجل المرأة في المسائل 
 المتعلقة بعقد الزواج وآثاره

فقد ركز في تعريفه للزواج في قانون الأسرة على ركن الرضا الذي يجب توفره في كل من المرأة 
د انعقاد الزواج، وهو ماأكده في تعديل قانون الأسرة، الذي جعل الرضا الركن الوحيد، والرجل عن

والباقي شروط، أين أجاز للراشدة عقد زواجها بنفسها دون حضور وليها، وقد بينا ذلك في مقامه، 
في وهو مايوافق الى حد كبير ما جاء في أحكام الإتفاقيات الدولية من وجوب المساواة بين الجنسين 

انعقاد الزواج، كما حدد سن دنيا للزواج بالتساوي بين الجنسين، وأجاز للمرأة أيضا أن تشترط 
في عقد  أمام مسألة حضور الولي الغامض ط مثلها مثل الرجل، وبالرغم من موقفهماشاءت من شرو 

من غير أنه أبقى عليه ولو رمزيا، كما منع زواج المسلمة إلا بسبب الضغوطات الخارجية،  الزواج
المسلم استنادا الى أحكام الشريعة الإسلامية، ورغم إبقائه على جواز التعدد إلا أنه وضع قيود قانونية 

 لضمان عدم الإضرار بكلا الزوجتين.
أما في آثار عقد الزواج فقد أضاف إلى الحقو  المشتركة التي أصبح منصوصا عنها بالتساوي 

إستقلالية الذمة المالية للزوجين، ومساواتها للرجل والمرأة في على بعد تعديل قانون الأسرة، كما أكد 
ج، أما رة المتعلقة بطاعة الزو المسؤوليات والحقو  الناتجة عن قيام الرابطة الزوجية، كما حذف للفق

ي من الأفضل ، وبالتاللمصلحة الأطفالفي هذه المسألة  الأولويةفيما يخص مسألة النسب فقد جعل 
إضافة الى حق المرأة في الميراث من زوجها، وتناول أيضا الحقو  التي ، لأبيهللابن أن ينسب 

إعتبرته مجموع الإتفاقيات الدولية قيدا على  تختص بها الزوجة لاسيما حق المرأة في الصدا  الذي
وحقها أيضا في النفقة والتي تجد مصدرها أساسا في أحكام الشريعة مبدأ المساواة بين الجنسين، 

مية، وليس في ذلك أي تعارض مع الإتفاقيات الدولية كون هذه الأخيرة لا تتناقض مع الإسلا
، تفاقيات الدوليةخالفته الإالنصوص القانونية التي توفر حماية أكبر لحقو  المرأة وتمكينها، لكن هذا 

 .بالزواج  واعتبرته حكما تمييزيا ضدها وأقرت بالتماثل والتطابق في الحقو  ، والمسؤوليات المتعلقة



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الثانيالفصل                                             

 الثاني: الفصل
قانون ة على أثر الاتفاقيات الدولي 

 نحلال الزواج وآثارهإالاسرة فيما يتعلق ب
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نحلال الزواج إة على قانون الاسرة فيما يتعلق بتفاقيات الدوليأثر الإ  :الفصل الثاني 
 وآثاره

وما يترتب عليه من آثار، أن ساوى المشرع  ،نحلال الزواجإتفاقيات الدولية على من آثار الإ
الجزائري بين الرجل والمرأة من حيث أحقية فك الرابطة الزوجية، فمنح للمرأة حق الخلع زيادة عن 

ما من حيث الآثار فقد أعاد ترتيب المراتب المستحقين للحضانة أالتطليق مثلما منح لزوج الطلا ، 
طى للأم الحاضنة حق الولاية على أبنائها القصر، وهذا ما سنتناوله في المبحثين أع

سرة فيما يتعلق انون الأتفاقيات الدولية على قالأول سيكون تحت عنوان تأثير الإ المبحث  ،التاليين
تعلق بآثار قانون الاسرة فيما ي تفاقيات الدولية على، والمبحث الثاني تأثير الإلرابطة الزوجيةانحلال إب
 .الرابطة الزوجية نحلالإ

الرابطة نحلال إسرة فيما يتعلق بة على قانون الأتفاقيات الدوليأثر الإ  :المبحث الأول
 الزوجية
امة نسان بصفة عاقيات الدولية المتعلقة بحقو  الإتفإطار المساواة المكرسة بموجب الإ وفي

للمرأة نفس الحقو  مع الرجل فيما يتعلق بفسخ عقد ن يكون أنه يجب إواتفاقية سيداو بصفة خاصة، ف
 من خلال توسيع حالات طلب التطليق. 531الزواج، وهوما انعكس على مضمون نص المادة 

منه والتي جعلت الخلع دون رضا الزوج كحق  542جاء في المادة وانعكس الأمر كذلك على ما
الموضوع من خلال تقسيمه الى ثلاث  مقابل الطلا ، وهذا ما سنتطر  اليه من خلال دراسة هذا

المطلب الأول حق المرأة في فك الرابطة الزوجية عن طريق التطليق، والمطلب الثاني  ؛مطالب
سيكون تحت عنوان فك الرابطة الزوجة عن طريق الخلع، اما المطلب الثالث هو القيد الوارد على 

 سرة الجزائري.قانون الأفك الرابطة الزوجية في  مظاهر المساواة بين الجنسين في
 
 

                                                           
 .27/02/2005المؤرخ في 05/02من قانون الاسرة بموجب الأمر  53المادة  1
 .27/02/2005المؤرخ في  05/02من قانون الاسرة بموجب الامر  54المادة  2



 أثر الاتفاقيات الدولية على قانون الاسرة فيما يتعلق بانحلال الزواج وآثاره -------------------------------------الفصل الثاني
 

 
72 

 حق المرأة في فك الرابطة لزوجية عن طريق التطليق :المطلب الأول
ج وهي  أ، من  ، 53لم يعرف المشرع الجزائري التطليق بل اكتفى بتحديد أسبابه ضمن المادة 

عشرة حالات بعدما كانت سبعة حالات قبل التعديل، والغرض من ذلك هو محاولة المشرع التوفيق 
 بين الطلا  بإرادة الزوج المنفردة والطلا  بإرادة الزوجة المنفردة.

تفاقيات الدولية وبهذا سيتم تقسيم هذا رام المبادئ المنصوص عليها في الإحتإوذلك لمحاولة 
الثاني سيكون عنوانه أسباب المطلب ما أ ،المطلب الى ثلاث فروع، الفرع الأول هو تعريف التطليق

 الثالث سيكون تحت عنوان الحالات المضافة في التعديل.المطلب التطليق، و 
 تعريف التطليق   :الفرع الأول

على طلب الزوجة لأمر نص  انهاء العلاقة الزوجية، بحكم من القضاء، وبناءإيقصد بالتطليق 
ضائي رغم رادة المنفردة للزوجة، ويتم بحكم قالإويمكن تعريفه أيضا بأنه طلا  ب 1،عليه القانون 

 2نصاف.عملا بقواعد العدالة والإن يفر  القاضي بينهما أنها متضررة على أضة الزوج له طالما معار 
نه يجوز للزوجة طلب فك الرابطة الزوجية بمقتضى التطليق، إذا توفر سبب أنص المشرع على 

هذه من  ، أ، ج، وقد أخذ المشرع الجزائري بالنظرية الواسعة من  53من أسباب الواردة في المادة 
 3الأسباب.

عتبار العصمة إطلا  زوجته بإرادته المنفردة ب ذا كان القانون قد منح الزوج الحق فيإوبالتالي ف
ص عليها ن حق المرأة في طلب الطلا  بإرادتها المنفردة يستند الى حالات معينة، ورد النإفي يده، ف
 :والتي سنوضحها في الفرع التالي 4من  ، أ، ج 53في المادة 

 

                                                           
التطليق والخلع على ضوء القانون الأسرة واجتهادات المحكمة العليا، مذكرة تخرج من المعهد الوطني للقضاء،  :عزيرية يوسف 1

 .08ص 2003/2004، سالجزائر
 .274الوجيز في شرح قانون الأسرة، مرجع سابق، ص :بلحاج العربي 2
جامعة احمد دراية، )د، م(، إجراءات إيقاع الطلا  بين الزوجين دراسة مقارنة، ل مقال حو  :د/ بحماوي عبد الله، بحماوي شريفـ 3

 .88ص)د، ع(، )د، س(، ادرار، الجزائر، 
احكام الطلا  والتطليق وأثر قانون الاسرة فيها على حماية الأبناء، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، : ذبيح هشام 4

 .228، ص2018، مارس 09جامعة خيضر، بسكرة، ع



 أثر الاتفاقيات الدولية على قانون الاسرة فيما يتعلق بانحلال الزواج وآثاره -------------------------------------الفصل الثاني
 

 
73 

 أسباب التطليق :الفرع الثاني
ن تطلب التطليق إذا أنه يجوز للزوجة أالتعديل على قبل  84/11من قانون  53نصت المادة 

 :توفرت الأسباب التالية
  عدم الانفاق :أولا

متناع مساكه لها مع الإإزوجته و أعتبر  ج علىالفقهاء التفريق لعدم إنفا  الزو لقد أجاز جمهور 
نَّ  ٱلن سَِاءَٓ طَلَّقۡت م   وَإِذَاى}تعاللقوله عنه ضرر بالغ،  وه  وۡ سَۡ حِ 

َ
وفٍ أ نَّ بمَِعۡر  وه  مۡسِك 

َ
نَّ فَأ جَلهَ 

َ
فَبَلغَۡنَ أ

َٰلكَِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَه   وا ْۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَ عَۡتَد  ِ ارٗا لِ  نَّ ضَِِ وه  وفٖ  وَلََ ت مۡسِك  وٓا  ءَايََٰتِ  ْۥۚ بمَِعۡر  ِ وَلََ تَتَّخِذ  وٗاْۚ  ٱللَّّ ز   ه 
وا  وَ  ر  ِ نعِۡمَتَ  ٱذۡك  ِنَ  ٱللَّّ م م  نزَلَ عَلَيۡك 

َ
ٓ أ مۡ وَمَا م بهِِ  ٱلۡحكِۡمَةِ وَ  ٱلۡكِتََٰبِ عَلَيۡك  ك  وا  وَ  ْۦۚ يعَِظ  َ  ٱتَّق  وٓا  وَ  ٱللَّّ  ٱعۡلمَ 

نَّ 
َ
َ أ ءٍ عَليِمٞ  ٱللَّّ ِ شََۡ

ل   .٢٣١سورة البقرة{ ٢٣١بكِ 

وليس واجبا عليها، والمستحسن والمرغوب فيه شرعا أن نفا  رخصة للزوجة تفريق لعدم الإالن إ
أما فقهاء  1تصبر الزوجة على إعسار الزوج وتقف الى جانبه وتواسيه وتعينه ما استطاعت الى ذلك.

  2نفا ".تفريق لعدم جواز التفريق لعدم الإالحنفية فقالوا "بعدم جواز ال
 نه" يجوز للزوجةأالفقرة الأولى على  533على هذه الحالة في المادة  05/02ر ولقد نص الام

نفا  بعد صدور الحكم بوجوبه مالم تكن عالمة بإعساره وقت عدم الإ –طلب التطليق في الحالة 
منصوص عليها في القانون من هذا القانون "، وهذه الحالة كان  80،79،78الزواج مع مراعاة المواد 

لا بتوفر شروط إنفا  تطلب التطليق لعدم الإن أعلى هذا النص لا يمكن للزوجة  ابناء، و 84/11
   :هي

 أي 78نفا  ما ورد في المادة فا  عمدا على زوجته، ويدخل في الإنامتناع الزوج على الإ 
 نفقة الغذاء والكسوة، العلاج، السكن، او أجرته وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة

  صدور حكم قضائي يقضي بوجوب نفقة الزوجة على زوجها 

                                                           
 .164ص)د، ج(، ، 2006س)د، ب، ن(، )د، ط(، دار الهدى للطباعة والنشر،  قانون الاسرة فقها وتطبيقا، :رنبيل صق 1
 .348الأحوال الشخصية، مرجع سابق، ص: محمد أبو زهرة 2
 .27/02/2005المؤرخ  05/02 ، الفقرة الأولى من الأمر53انظر المادة  3
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 انت الزوجة عالمة بإعساره ن كإبرام عقد الزواج، فإبإعساره وقت  عالمة  تكون الزوجةألا
ثبات على عاتق الزوجة عبء الإعلى الزواج وهنا القاضي لا يستجيب لطلبه ويقع  ووافقت

 1ثبات.وسائل الإ بكل
 التطليق لوجود عيوب :ثانيا

والمقصود بها نقصان بدني أو عقلي في أحد الزوجين يجعل الحياة غير مستقرة ويجب أن 
يكون العيب في الزوج ويحول دون تحقيق الهدف من الزواج، ويستعين القضاة في هذه الحالة بخبراء 

أما المشرع الجزائري قد سمح للزوجة ان تطلب  2مختصين للفصل في الحالة الصحية للزواج،
 53حيث نصت المادة  02/05، أو بعد التعديل411/8 بسبب العيوب سواء في القانون التطليق 

العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج"، حيث يلاحظ في هذه المادة أن -2"... 2الفقرة 3
شترط أن تحول هذه العيوب دون تحقيق أهداف إمصطلح العيوب ولم يحددها، ولكنه المشرع ذكر 

م يفر  بين حالة وجود العيب قبل ج، والمشرع ل أ. من  . 04المنصوص عليها في المادة الزواج 
سقوط حق  لا أن القضاء الجزائري يرى إبه أو حالة عدم علم الزوجة به،  برام العقد مع علم الزوجةإ

 4ذا كانت عالمة بالعيب قبل الزواج و رضيت به.إالزوجة في طلب التطليق 
  ضجع فوق أربعة أشهرالهجر في الم :ثالثا

ضطجاع وقيل هو كناية عن ترك باعد وقيل أن يوفيها ظهره عند الإالهجر في المضجع هو ت
ا في غرفة جماعها، فالهجر في المضجع هو عجز الزوج فراش الزوجة بأن يهجرها مع المبيت معه

َٰ مَا  وَٱصۡبِۡ } :لقوله تعالى 5عراض عنها، وعدم قربانها في حدود الشرعنوم الزوجية، وذلك بالإ عََلَ
ول ونَ وَ  مۡ يَق  رۡه  ـل { ١٠هَجۡرٗا جََِيلٗ  ٱهۡج   .١٠سورة الـمـز م 

                                                           
 .59الأسرة الجزائري، مرجع سابق، صأثر اتفاقية سيداو على مبدأ المساواة بين الجنسين في قانون  :مليكة ساسي 1
من اتفاقية سيداو على قيام الرابطة الزوجية وانحلالها في قانون الأسرة الجزائري، مجلة الأستاذ  16انعكاسات المادة : ـقحموص نوال 2

 .348، ص2021جوان، 01عجامعة الجزائر،  الباحث للدراسات القانونية،
 .27/02/2005المؤرخ في  05/02من المر  02الفقرة  53انظر الى المادة  3
 .60مرجع نفسه، ص :مليكة ساسي 4
التطليق في قانون الاسرة الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في عقود ومسؤولية، جامعة أكلي محند أولحاج، : نذير سعاد 5

 .20، ص2013/2012سم قانون الخاص، سالبويرة، كلية الحقو  والعلوم السياسية، ق
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يكون بهدف تأديب زوجته وقد يكون كذلك ناتجا عن حلف الزواج على ترك قربان زوجته وهذا الهجر 
ضرار في المضجع بقصد الإ أربعة أشهر فأكثر، وهذا ما يسمى بالإيلاء، كما قد يكون الهجر

 1بالزوجة وتعذيبها لا تهذيبها فلا يؤدي لها حقا من حقوقها الشرعية الملازم لطبيعتها البشرية.
من  . أ. ج "...الهجر في  532ليه المشرع الجزائري في الفقرة الثالثة من المادة إولقد أشار 

 في القانون  يلاء المذكور أعلاه، وهي نفس الفقرةو  أربعة أشهر" وهو يقترب الى الإالمضجع ف
نه يجب توفر شروط في هذه الحالة حتى يجوز للزوجة طلب التطليق أ، ويستشف من المادة 84/11
 :وهي
 ن يهجر ويتركها في فراش الزوجية أ 
 ن تفو  مدة الهجر أربعة أشهر أ 
 3ن يكون الهجر أربعة أشهرأ  
مواصلة العشرة  امساس بشرف الأسرة أو تستحيل معه الحكم على الزوج في الجريمة فيها :رابعا

 الزوجية
من  . أ. ج في فقرتها الرابعة على أنه" يجوز للزوجة أن تطلب التطليق في  534نصت المادة 

حالة الحكم على الزواج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة و 
في أسباب الناشئة وذلك بحذف العقوبة  04في فقرتها  53ة الحياة الزوجية"، وقد تم تعديل الماد

يس كل الجرائم تؤدي الى استحالة التطليق وتعويضها بالجريمة التي فيها مساس بشرف الأسرة ومنه ل
ستمرار الحياة الزوجية، فجريمة المشاجرة أو انعدام شهادة التأمين والجروح الخطأ ونحوها فهذه إ

الجرائم يعاقب عليها القانون، لكنها لا تمس بشرف الأسرة ولا تستحيل معها مواصلة العشرة الزوجية، 

                                                           
 .21المرجع السابق، ص :نذير سعاد 1
 .27/02/2005المؤرخ في  05/02الثالثة من الأمر الفقرة  53انظر الى المادة  2
 .60مرجع سابق، ص :مليكة ساسي 3
 .27/02/2005، المؤرخ في 05/02الفقرة الرابعة، من الأمر  53نصت المادة  4
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بس الزوج بل كما تراجع المشرع عن المدة التي كانت لأكثر من سنة، ومن ثم لا يشترط الحكم بح
 1تكفي الإدانة النهائية كي تستطيع الزوجة طلب التطليق من زوجها.

  الغيبة بعد مضي سنة بدون عذر ولا نفقة: خامسا
 :يليالسبب كحالة من حالات التطليق ماويشترط لتحقيق هذا 

  لى يوم رفع الدعوى إمن يوم غيابه أن يغيب الزوج غيبة طويلة تفو  السنة تحسب هذه المدة 
ذا كان غيابه لم يمضي عليه إى ضد زوجها الغائب لتطليقها منه لأنه لا يجوز للزوجة أن ترفع الدعو 

سنة من الزمن وهنا يظهر أن المشرع أخذ بالمذهب المالكي في تحديد المدة بسنة فأكثر، وهنا أوجب 
 المشرع أن تمر سنة على الغياب تتضرر فيها الزوجة.

 لأنه لو غاب الزوج عن زوجته لمدةيعتبر عذر مقبول، ذلك  أن يكون غياب الزوج عن زوجته 
التعلم أو العمل وما  سنة أو أكثر بسبب تأديته الخدمة العسكرية أو تأدية خدمة عامة أو من أجل

 نه لا تقبل دعوى التطليق لغياب الزوج في مثل هذه الحالات.إشابه ذلك ف
  ابقا، وهو أن تكون الغيبة مقترفةلى الشروط المذكورة سإكما أضاف المشرع شرطا آخر 

نعدام العذر وانعدام النفقة، معنى ذلك أنه لو تغيب الزوج عن زوجته لمدة سنة بدون عذر وله مالا إب
 تنفق منه فلا يجوز لها في هذه الحالة أن تطالب بالتطليق.

لقد استمد المشرع الجزائري هذه الفقرة الخاصة بالغيبة بعد مضي سنة بدون عذر من مذهب 
مام أحمد وذلك بقوله أنه يجوز للزوجة طلب التطليق دفعا للضرر مام مالك والذي يوافقه فيه الإالإ

الك يرى مام ملإعنها، الا أن المشرع الجزائري أضاف لغيبة الزواج بدون عذر والنفقة أيضا رغم أن ا
 2ذا غاب عنها حتى لو كان له مال تنفق منه.إلزوجة الحق في التطليق من زوجها أن ل

  حالة ارتكاب فاحشة مبينة :سادسا
لى ما قد يرتكبه الزوج من جرائم معاقب عليها قانونا تلحق بزوجته أضرارا مادية كانت إبإضافة 

أم معنوية، قد يرتكب أيضا أفعالا توصف شرعا بأنها فاحشة مبينة، كما وردت عدة آيات في القرآن 

                                                           
م انحلال الرابطة الزوجية على ضوء الأحكام المستجدة في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة ماجستير، في العلو : صالح حسيني 1

 .51ص ،2015/2014، كلية الحقو  والعلوم السياسية، س-الوادي–القانونية، جامعة الشهيد حمة لخضر 
 .224،225حماية حقو  المرأة في قانون الاسرة الجزائري على ضوء الاتفاقيات الدولية، مرجع سابق، ص: وحياني جيلالي 2
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 وَلََ }: تعالىلقوله الكريم تصور الفاحشة في مسائل التي تخل بالسلوك والأنظمة اخلالا كبيرا، كالزنا 
ۖۡ تَقۡرَب وا   ِنََٰٓ  .٣٢سورة الإسۡاء {٣٢كََنَ فََٰحِشَةٗ وسََاءَٓ سَبيِلٗ  ۥإنَِّه   ٱلز 

 لى الجرائم التي أقر لهاإنما تتعداها إي جريمة الزنا، غير أن مدلولها الشرعي لا ينحصر فقط ف
الردة وغيرها وهي  القذف، السرقة، :الشارع عقوبات محددة ومعينة تسمى الحدود، ومن هذه الجرائم

 أيضا تسمى بالفواحش.
  :وحتى تقبل دعوى التطليق في هذه الحالة، لابد من توافر شروط معينة، تتمثل هذه الشروط في

  الآداب العامة ولقد نص المشرعو  رتكبه الزوج مخلا بالحياءإهذا الفعل الذي أن يكون 
الفقرة خاصة بها وذلك لما لمثل هذه الأفعال من تأثير على الزوجة  في-الفاحشة –الجزائري عليها 

 وعلى كيان الأسرة ككل وتعريضها للتصدع والتفكك.
  يجب أن تكون العلاقة القائمة بينرتكب من طرف الزوج، كما إيجب ان يكون هذا الفعل قد 

صحيح شرعا وقانونا، فلا  الزوجة طالبة التطليق والزوج مرتكب الفاحشة المبينة، أساسها عقد زواج
 تقبل دعواها إذا كان الزواج باطلا.

ثبات الضرر الذي لحقها جراء ارتكاب زوجها الفاحشة رغم توفر إذا عجزت الزوجة عن إف
قديرية للقاضي ومدى ن دعواها قد ترفض، وهذا طبعا راجع للسلطة التإف   الشروط السابقة الذكر،

 1دعواها.ليه من وثائق تثبت إاقتناعه قدم 
  التطليق للضرر المعتبر شرعا :سابعا

لأسرة الجزائري، من قانون ا 10/53أجاز المشرع الجزائري التطليق للضرر المعتبر في المادة 
وتحديد الضرر يرجع  2ليه الفقه المالكي مستعملا عبارة "كل ضرر معتبر شرعا"إمسايرة لما ذهب 

، حتى يكون الضرر سببا يمكن للزوجة أن 3لسلطة تقديرية للقاضي مادام المشرع لم يحدده ولم يعرفه
 :تؤسس طلبها في التطليق أمام القضاء، لابد من توافره على هذه الشروط

 فتراضياإضرر محقق الوقوع أي وقع فعلا لا أن يكون ال .1
                                                           

 .37سابق، ص التطليق في قانون الأسرة الجزائري، مرجع : ـنذير سعاد 1
 .225ق، صبمرجع سا :ـوحياني جيلالي 2
 .603من اتفاقية سيداو على قيام الرابطة الزوجية وانحلالها، مرجع سابق، ص 16انعكاسات المادة  :ـقحموص نوال 3



 أثر الاتفاقيات الدولية على قانون الاسرة فيما يتعلق بانحلال الزواج وآثاره -------------------------------------الفصل الثاني
 

 
78 

 يا سواء كان ماديا أو معنويا ولاق الضرر بالزوجة شخصأن يكون صادر عن الزواج "وأن يلح .2
لحا  الضرر الى الأسرة أحد الزوجين، كان يلحق الزوج ضررا بأسرة زوجته فهذا لا يعد إينصرف 

 1ضررا موجبا للتفريق بين الزوجين".
 05/02الحالات المضافة في تعديل  :الفرع الثالث

 التطليق بسبب الشقاق المستمر :أولا
الشقا  والخصام المستمر بين الزوجين سببا لإيذاء الزوجة المعنوي والنفسي البالغ، وهو يعتبر 

الأمر الذي تحضره المواثيق الدولية المختلفة سيما المتعلقة بحقو  المرأة كما أسلفنا، والشقا  يأتي 
 ٱبۡعَث وا  خِفۡت مۡ شِقَاقَ بيَۡنهِِمَا فَ  وَإِنۡ } :قوله تعالىكما جاء في  2بعد استنفاذ وسائل الصلح بين الزوجين،

هۡلهِِ 
َ
ِنۡ أ قِِ  ۦحَكَمٗا م  هۡلهَِآ إنِ ي رِيدَآ إصِۡلََٰحٗا ي وفَ 

َ
ِنۡ أ ۗٞ إنَِّ  ٱللَّّ  وحََكَمٗا م  ٓ مَا َ بيَۡنَه   سورة {٣٥كََنَ عَليِمًا خَبيِٗرا  ٱللَّّ

 .٣٥النساء

تفاقية القضاء على جميع أشكال إمن  163تمت إضافة هذه المادة لإنها تتوافق مع نص المادة 
 :ثبات الشقا ، لكننا نجد مبدأ قضائي بنص على الآتيإد المرأة ولم يحدد المشرع كيفية   التمييز ض

"يثبت الشقا  المستمر من خلال ما يظهر من الحياة الزوجية والخصومات القضائية بين الطرفين، 
 4ولا يكفي الخلاف الظاهر في جلسة الصلح لثبوت الشقا  المستمر والاعتماد عليه في التطليق".

   08 مخالفة الأحكام الواردة في المادةا: ثاني
لََّ  فإَنِۡ تعالى: }قال الله نفا  على الجميع بالعدل لعدل بين الزوجات والقدرة على الإا

َ
خِفۡت مۡ أ

َٰحِدَةً   .٣ النساء سورة {٣تَعۡدِل وا  فَوَ

ن تَعۡدِل وا  بَيۡنَ }وقال أيضا 
َ
وٓا  أ الأصل في  ان ،١٢٩ ,سورة النساء {وَلوَۡ حَرَصۡت مۡۖۡ  ٱلن سَِاءِٓ وَلَن تسَۡتَطِيع 

 ن الإسلام لا يفرض التعدد، بل يبيحه، فالمقصود من تعددا  و   باحة لا الوجوب،تشريع التعدد هو الإ

                                                           
 .49مرجع سابق، ص :نذير سعاد 1
، 01ال جزائرتكريس أحكام الاتفاقيات لحقو  المرأة في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة دكتوراه في قانون الأسرة، جامعة  :دوارة تركية 2

 .300، ص2017/2018كلية الحقو ، س
 .من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة 16انظر الى المادة  3
 .604مرجع نفسه، ص :قحموص نوال 4
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نحرافات خطيرة وينتشر الحرام إتحدث  لا تبقى المرأة في المجتمع المسلم بلا زوج حتى لاإالزوجات 
 1ويسقط المجتمع.
تفاقيات الدولية لحقو  الانسان تعدد الزوجات صراحة، لكن الحظر جاء من خلال لم تنص الإ

ن المساواة في المعاملة فيما يتعلق إنسان ،الذي ينص على جنة حقو  الإلل 28العام رقمالتعليق 
نى يتماشى مع هذ المبدأ، اما بالنسبة  ، أ، ج، فقد تب بالحق في الزواج تعني ان تعدد الزواج لا

هو موجود في الشريعة الإسلامية ، وهو حق كما ذكرنا سابقا خص الرجل حق تعدد الزوجات وفق ما
نه أمن  ، أ، ج على  08ا نصت المادة به الرجل دون المرأة، وهو ليس مطلقا أي مقيد بشروط كم

"يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الإسلامية متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت 
 2شروط نية العدل".

 التطليق لمخالفة الشروط المتفق عليها في العقد :ثالثا
من  ، أ، ج المعدل على حق الزوجة في طلب التطليق 3 53نصت الفقرة التاسعة من المادة 

دخال هذه الفقرة في ظل إج او في عقد رسمي لاحق، تم بالشروط المتفق عليها سواء في عقد الزوا
أ المعدل أيضا، والتي تنص على مايلي" من  ،  194التعديل الجديد وكان مصدرها أساسا المادة 

و في عقد رسمي لاحق كل الشروط التي يريانها ضرورية أن يشترطا في عقد الزواج أوجين للز 
حكام هذا القانون"، أة، مالم تتنافى هذه الشروط مع لاسيما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل الزوج
 5فالإخلال بهذا الشرط سببا من أسباب التطليق.

                                                           
، جامعة 16عمجلة العلوم والبحوث الإسلامية، تفاقيات الدولية على الأسرة، ثر الإأ :فائقة محمد بابكر ،حمودة صالحمحمود  1

 .73،72، ص2019السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية الدراسات العليا، جامعة افريقيا العالمية، كلية الشريعة والقانون، س
حماية الأسرة في الاتفاقيات الدولية، محاضرات موجهة لطلبة السنة أولى ماستر، تخصص قانون الأسرة، جامعة آكلي  :ربيع زكرياء 2

 .29، ص2020/2021محند اولحاج، كلية الحقو  والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص، س
 .متفق عليها في عقد الزواج"المعدلة الفقرة التاسعة على انه "....... مخالفة الشروط ال 53نصت المادة  3
 .27/02/2005، المؤرخ في 05/02من الأمر  19المادة  4
مظاهر المساواة بين الزوجين في قانون الأسرة الجزائري على ضوء الاتفاقيات الدولية، مرجع سابق، ص ص  :وحياني جيلالي 5

97،96. 
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الزوجات صراحة لكن الحظر جاء من خلال نسان تعدد تفاقيات الدولية لحقو  الإلم تنص الإ
ن المساواة في المعاملة فيما يتعلق أنسان، الذي ينص على للجنة حقو  الإ 28عليق العام رقم الت

 يتماشى مع هذا المبدأ. بالحق في الزواج تعني تعدد الزوجات لا
لتطليق تم توسيع حالات وأسباب ا 05/02بموجب التعديلات الجديدة التي وردت في الأمر 

بطة الزوجية، وعملا بما جاءت به لفائدة الزوجة، وذلك لتحقيق التوازن  بين الزوجين في فك الرا
ثالث البند "ب"، وهذا ما أكده التقرير الجامع بين الدوريين ال 161تفاقية سيداو وبالضبط المادة إ

المرأة، والذي جاء فيه "  شكال التمييز ضدأمام لجنة القضاء على جميع أوالرابع المقدم من الجزائر 
ليها بحيث إن تستند الزوجة أم توسيع نطا  الأسباب التي يمكن حكام القانون الجديد تأبموجب 

لمستمر مع زوجها أو ن ترفع دعوى قضائية، ولاسيما بسبب عدم التوافق اأمكان هذه الأخيرة صبح بإأ
 2برم لاحقا".و في عقد مأحكام منصوص عليها في عقد الزواج أبسبب انتهاك 
 فك الرابطة الزوجية عن طريق الخلع :المطلب الثاني

حال بغضها من زوجها، حيث يعتبر الخلع المنفذ الشرعي والقانوني الذي تتمسك به الزوجة 
آ }قوله تعالى قره الإسلام وورد في القرآن الكريم في عدة مواضع مثل أ وا  مِمَّ ذ  خ 

ۡ
ن تأَ

َ
مۡ أ لََ يََلُِّ لَك 

نَّ شَيۡ  وه  ودَ   ً ءَاتيَۡت م  د  لََّ ي قِيمَا ح 
َ
ن خَََافآَ أ

َ
ٓ أ ِۖۡ ا إلََِّ ودَ  ٱللَّّ د  لََّ ي قِيمَا ح 

َ
ِ فَإنِۡ خِفۡت مۡ أ نَاحَ عَلَيۡهِمَا فيِمَا  فَلَ  ٱللَّّ ج 

 .٢٢٩ البقرة سورة {٢٢٩ َّ  ٞۦۗ بهِِ  ٱفۡتَدَتۡ 

لا قليل إخالف منه    ذا توفرت شروطه، وماإرة استنادا للأدلة الشرعية وذلك وأجازه القانون الاس 
 ىلإيق العيش معه وبالتالي سنتطر  تط وهذا رفعا للحرج عن المرأة التي كرهت زوجها وأصبحت لا

ما الفرع إ، فرع الأول تعريف الخلع ومشروعيته، اللى فرعينإفي هذا المطلب بتقسيمه هذا الموضوع 
 سرة الجزائري.لثاني سنتناول الخلع في قانون الأا
 
 
 

                                                           
 .ز ضد المرأةمن اتفاقية القضاء على جميع اشكال التميي 16انظر الى المادة  1
 .19التقارير الدورية المجمعة الثالثة والرابعة المقدم من الجزائر للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، مرجع سابق، ص 2
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 تعريف الخلع ومشروعيته  :الفرع الأول
 تعريف الخلع  :أولا

للخلع تعريفات عديدة في الفقه الإسلامي كلها تصب في معنى واحد وهو الوقوع الفرقة بين 
تنحل به الرابطة الزوجية ولكن الزوجين بتراضيها وبعوض تدفعه الزوجة لزوجها، فهو كالطلا  

تختلف عنها، لأن الخلع يتوقف وقوعه على الزوجين وببدل الزوجة مال لزوجها " وهو طلا  على 
أو " هو إزالة ملك 1كان بلفظ الخلع أو بالمبارأة" أزوجة لنفسها وتقدمه لزوجها سواء مال تفتدي به ال

 2النكاح بعوض وبألفاظ مخصوصة"
 الخلع مشروعية :ثانيا

مۡ  و لا  }قوله تعالى وهي في الكتاب العزيز والسنة النبوية الغراء والأصل في مشروعيته  يََلُِّ لَك 
نَّ شَيۡ  وه  ٓ ءَاتيَۡت م  ا وا  مِمَّ ذ  خ 

ۡ
ن تأَ

َ
ودَ   ً أ د  لََّ ي قِيمَا ح 

َ
ٓ أ ن خَََافاَ

َ
ٓ أ ِۖۡ ا إلََِّ ودَ  ٱللَّّ د  لََّ ي قِيمَا ح 

َ
ِ فإَنِۡ خِفۡت مۡ أ  فلََ  ٱللَّّ

نَاحَ عَلَيۡهِمَا فيِمَا  ود   ٞۦۗ بهِِ  ٱفۡتَدَتۡ ج  د  ِ تلِۡكَ ح  ودَ  ٱللَّّ د  ْۚ وَمَن يَتَعَدَّ ح  وهَا ِ فَلَ تَعۡتَد  م   ٱللَّّ لََٰٓئكَِ ه  و 
 
ونَ فأَ َٰلمِ   ٱلظَّ

 .٢٢٩ سورة البقرة { ٢٢٩
بن قيس ن امرأة ثابت إ" 3وما أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن العباس رضي الله عنه  

أتريدين عليه  :أتت ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله
 قبل الحديقة وطلقها تطليقة"إ :نعم قال رسول الله :حديقته قالت

بن إقال جميع الفقهاء بالحجاز، قال  "وبهذا :وفي مشروعية الخلع بالإجماع جاء في المغني
ن أية الخلع أنه لم يجزه، بالرغم من إلا بكر بن عبد الله المزني فإلا نعلم أحدا خالفه  :عبد البر
  4 (20 سورة النساء، الآية) زوج{ان اردتم استبدال زوج مكان }بقوله سبحانه منسوخة 

 
 

                                                           
 .329ال الشخصية، مرجع سابق صالأحو  :محمد أبو زهرة 1
الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تحقيق محمد حامد الفقهي، طبع بمطبعة السنة  :الدين ابي الحسين، علي بن سليمانعلاء  2

 .382ص، 03جم، 1995ه/1374س )د، ط(، المحمدية، غزة،
 .، تحقيق قاسم الشماعي الرفاعي200اخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الطلا ، باب الخلع وكيف الطلا  فيه، رقم الحديث  3
 570.جامعة باتنة، ص ،12عوالقانون الأسرة، مجلة الاحياء، القادر، الخلع في الفقه الإسلامي  عبد السلام عبد 4
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 موقف المشرع الجزائري من الخلع :الفرع الثاني
، 84/11القانون  ثناء صدورألخلع القانوني للى مسألة التكييف إلم يتعرض المشرع الجزائري 
ة نفسها من نه " يجوز للزوجة مخالعأوالتي نصت على  منه1 54حيث جاءت بنص عام في المادة 

ن لم يتفقا على شيء يحكم القاضي بما لا يتجاوز صدا  المثل إتفا  عليه فزوجها على مال يتم الإ
وقت الحكم" وهذا ما أدى الى تناقض وتعارض اجتهادات المحكمة العليا في هذا والموضوع لأن 

مر أع حقا للزوجة تستعمله متى شاءت، ذ كان الخلإكان سيد الموقف، وكونها لم تحسم الغموض 
  2خضوع لقبول الزوج ورضاه.

نهاء إن تطلب أع أجاز للزوجة ، اتضح ان المشر 05/02د التعديل بموجب الأمر لكن بع
ن لم يقبل يتم ا  قبل به ينم اعتماده من القاضي، و ن إية مقابل مال تعرضه على الزوج، فالرابطة الزوج

 3تحديده من طرف القاضي بما لا يتجاوز قيمة الصدا  وقت صدور الحكم.
ت المشرع حول اشتراط موافقة الزوج من عدمها، حيث جاء في لقد كان هذا التعديل نتيجة سكو 

مية لفك ن الخلع حق خولته الشريعة الإسلاأيا انه" من المقرر قانونا وشرعا التقرير للمحكمة العل
نتيجة  54ا التعديل في المادة قتضاء وليس عقدا رضائيا" ولقد جاء هذالرابطة الزوجية عند الإ

 4قرت بحق الزوجة في دون موافقة الزوج.أالمحكمة العليا، التي  ر عليه فيجتهاد المستقللإ
عطى للمرأة أ مبدا المساواة بين الجنسين، حيث وبهذا التعديل يكون المشرع الجزائري قد كرس 

الحق في تخليص نفسها من الرابطة الزوجية مثلها مثل الرجل، مما يجعلها تتمتع بنفس الحقو  التي 
نسجام مع ن هذا القانون قد حقق نوعا من الإفك الرابطة الزوجية، وبهذا يكو يتمتع بها الرجل عند 

                                                           
 .1984المؤرخ في  84/11من قانون  54المادة  1
الخلع من رخصة الى حق أصيل للزوجة بين أحكام القضاء وقانون الاسرة الجزائري، مجلة دفاتر السياسة  :عماري نور الدين 2

 .109مرباح ورقلة، معهد الحقو ، ص ، جامعة قاصدي2015جوان ،13عوالقانون، 
على انه" يجوز للزوجة دون موافقة الزوج ان تخالع نفسها بمقابل مالي، اذ لم يتفق الزوجان  05/02الأمر من  54نصت المادة  3

 .على المقابل المالي للخلع يحكم القاضي لما لا يتجاوز قيمة صدا  المثل وقت صدور الحكم"
الإجتهاد القضائي في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في القانون الأسرة الجزائري، أطروحة دكتوراه في الفقه  :انظر الى محفوظ بن صغير

   16، ص2008/2009وأصوله، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، قسم الشريعة، س
 .120ص ،02ع، 1998، س30/07/1996كمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، بتاريخ صادر عن المح 141262قرار رقم  4
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يلي البند "ج" التي نصت على ما 161تفاقية سيداو المادة إتفاقيات الدولية ولاسيما مقتضيات الإ
 ".......... نفس الحقو  بين الزوجين عند فسخ الزواج"

زوجة حققت نوعا من المساواة، لكن لجنة ومن خلال توسيع حالات التطليق وجعل الخلع بيد ال
القضاء على التمييز ضد المرأة لم يكفيها هذا بل اوصت بإلغاء القيود الواردة على حق المرأة في 

 الطلا  واقراره حقا للطرفين.
 نحلال الزواجإمساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالقيود الواردة على مبدأ ال :المطلب الثالث

نها اعتبرت ألا إالجزائري تفاقيات الدولية من طرف المشرع المساواة الواردة في الإغم تحقيق ر 
سنحاول دراسته في حكاما تمييزية ضد المرأة وهذا ماأنحلال الزواج إحكام الواردة في قسم بعض الأ

 هذا المطلب  
لقد ثبت الطلا  بالإرادة المنفردة للزوج في الشريعة الإسلامية، حيث ثبتت اجازته بالقرآن 

 والسنة النبوية وكذا اجماع الصحابة 
 2{أبغض الحلال عند الله الطلاق}اما في السنة النبوية فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم 

الحالة بين الزوجين إذا فسدت يصير بقاء ن أقهاء على جواز الطلا  وذلك لحجة جمع الفأكما 
قوامها المودة  الزواج مفسدة محضة، ولأن الزواج عقد مصلحة يؤسس على أساس التفاهم لإنشاء أسرة

ذا تعذر استمرار هذه الرابطة فإنها تنقلب الى مفسدة بعدما كانت مصلحة فيكون هذا إوالرحمة، فبتالي 
 3الطلا  ضرورة حتمية تدفع المفسدة.

باحته وعدم إمن الطلا  كان موقف التوسط بين  ن موقف الشريعةإعلى ماسبق ف ابناءو 
 التشجيع عليه.  

                                                           
 .من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة 16انظر الى المادة  1
 خ، انظر الى مقالات حول مجموع فتاوى الشي1863ابن ماجة في سننه، كتاب الطلا ، باب كراهية الطلا ، رقم الحديث أخرجه  2

 .ه1417.رجب.17، بتاريخ 1569ع ، مجلة الدعوة،25/253ابن الباز 
، ، الأردنمسيرة، عمان، دار اله الطلا  والفسخ والتفريق والخلع، الأحوال الشخصية فقإسماعيل امين نواهضة :احمد محمد المومني 3

 .20ص  ، )د، ج(،2009 )د، ط(، س
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ن الرجل في هذه الحالات يكون أكثر ترددا وتأنيا أهذا الحق للرجل دلالة واضحة هو  وا عطاء
لقاء إ كمها العاطفة قد يجعل تصرفها فيفي الحفاظ على العش الزوجية، ولأن المرأة جنس ضعيف تح

 1الطلا  والنطق به لو أعطيت هذا الحق.
نه "مع مراعاة أحكام أمنه على  248وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري فقد جاء في نص المادة 

نه " لا يثبت أمنه على 3 49يحل عقد الزواج الذي يتم بإرادة الزواج ...." ونصت المادة  49المادة 
 ن تتجاوز ثلاثة أشهر...".  أمحاولات صلح يجريها القاضي دون  لا بحكم عدةإالطلا  

لقد أحاط المشرع الجزائري الطلا  بالإرادة المنفردة للزوج بضمانات لحماية المرأة من تعسف 
نه " إذا بين للقاضي تعسف الزوج في أمنه على  452الزوج في إيقاع الطلا ، فلقد نصت المادة 

وج نه في حالة تمسك الز أالضرر اللاحق بها "، وهذا يعني  يض عنالطلا  حكم للمطلقة بالتعو 
 نه يعتبر طلا  تعسفي يستوجب الحكم بالتعويض.إبالطلا  دون مبرر شرعي واضح ف

  نحلال الرابطة الزوجية لما فيها الطلاإحكام ألحماية المرأة جعل المشرع جميع  وزيادة
نه "تكون أمن  ، أ، ج على  575نصت عليه المادة  ستئناف وهذا ماوالتطليق والخلع غير قابلة للإ

 ستئناف فيما عدا جوانبها المادية"غير قابلة للإالأحكام الصادرة في دعوى الطلا  والتطليق والخلع 
أكده التقرير الجامع الذي جاء فيه" ولتجنب ممارسات القاضي المتمثلة في مناورات  وهذا ما

ن قرارات المحكمة إوجة المطلقة من التزويج ثانية، فالأول لمنع الز المماطلة التي يقوم بها الزوج 
مام محاكم الدرجة أحكام ستئناف تلك الأل الإبتدائية بإيقاع الطلا  لا تقبل الطعن. ولا يقبالعليا الإ
ن تصدر احدى المحاكم قرار الطلا  يتولى كاتبها أيتعلق بالجوانب المالية، وبمجرد لا فيما إالثانية 

 6ينه في سجلات الحالة المدنية"تدو 

                                                           
 .85، مرجع سابق، صائري على ضوء الاتفاقيات الدوليةقانون الأسرة الجز  مظاهر المساواة بين الزوجين في: وحياني جيلالي 1
 .27/02/2005المؤرخ في  05/02ال أمرمن  48ـ المادة  2
 .27/02/2005المؤرخ في  05/02من الأمر  49المادة  3
 .27/02/2005المؤرخ في  05/02من الأمر  52المادة  4
 .27/02/2005المؤرخ في  05/02من الأمر  57المادة  5
 .19التقارير المجمعة الثالثة والرابعة المقدمة من طرف الجزائر للجنة القضاء على اشكال التمييز ضد المرأة، مرجع سابق، ص 6
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نت مواكبة لما سرة كان تعديلات قانون الأأعلى ماسبق نستطيع القول بأنه برغم من  اوبناء
نه ألا إنحلال الزواج إتفاقية سيداو فيما يتعلق بمسائل إتفاقيات الدولية لما فيها نصت عليه مجموع الإ

 في فك الرابطة الزوجية.كان الطلا  قيدا وحكما تمييزيا على الحق المرأة 
أثر الاتفاقيات الدولية على قانون الأسرة فيما يتعلق بآثار انحلال  :المبحث الثاني

 الزواج
ار فك ثآبين الرجل والمرأة في جل مسائل  تفاقيات الدولية على مبدأ المساواةلقد نصت مجموع الإ

........نفس الحقو  "نه أالبند "ج" على  116تفاقية سيداو، في المادةإالرابطة الزوجية، فقد نصت 
 عند فسخ عقد الزواج"

سرة الجزائري مجموعة من الحقو  التي قد تستفيد منها التي قد تستفيد منها قر قانون الأأكما 
المرأة اثناء وقوع الفرقة، وهذه الحقو  منها ما يندرج في إطار الحقو  المالية ومنها ما يتعلق 

من خلال هذا المبحث تحليل ودراسة هذا الموضوع من خلال تقسيمه الى ثلاث بالحضانة، وسنحاول 
مالية الالثاني الأثار غير  ، والمطلبالرابطة الزوجيةنحلال ، المطلب الأول الأثار المالية لإمطالب

ة بين ما المطلب الثالث سيكون تحت عنوان، القيد الوارد على مبدأ المساوا أالرابطة الزوجية نحلال لإ
 نحلال الزواج.إالجنسين فيما يتعلق بأثار 

 نحلال الرابطة الزوجية الآثار المالية لإ  :المطلب الأول
لتزامات المالية في ذمة ثارا تتمثل في بعض الحقو  والإيترتب عن الطلا  بإرادة الزوج آ

المشرع الزوجة ولمصلحتها، فيجيز الزوج المبادر بالطلا  على دفع التعويض للمطلقة، فقد نص 
على هذه الحقو  تطبيقا لأحكام الشريعة الإسلامية التي تحمل الزوج المتسبب في الطلا  التبعات 

ما الفرع أرعين، حق المطلقة في السكن لى فإواجبات وعليه سنقسم هذا المطلب  المالية في شكل
 الثاني سيكون عنوانه حق المطلقة في التعويض.

 
 

                                                           
 .ةأ جميع اشكال التمييز ضد المر من اتفاقية القضاء على  16انظر الى المادة  1
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 حق المطلقة في سكن  :الفرع الأول
على انه "...... اذ كانت حاضنة ولم يكن لها ولي يقبل  84/11من قانون  152نصت المادة 

القرار بالسكن مسكن ايواءها يضمن حقها في السكن مع محضونيها حسب وسع الزوج ويستثنى من 
 نحرافها".إو ثبوت أة حقها في السكن في حالة زواجها ذ كان وحيدا، وتفقد المطلقإالزوجية 

 :ن تتوفر فيه شروط حسب المادة المذكورة آنفاأوعليه فإن الحق في السكن يجب 
 ن يحكم للمطلقة بالحضانةأ 
 ألا يوجد ولي يقبل ايوائها 
 2تعدد المحضونين 

ذ كان له إا "نفقة المحضون وسكناه من ماله وهذا ما استقر أيضا في قرار المحكمة العليا بقوله
  3ن تعذر ذلك فعليه أجرته".ا  ن يهيئ له سكنا و ألى والده لا فعا  مال و 

ن يوفر أه "في حالة الطلا  يجب على الأب نأمن  ، أ، ج على 4 72لقد نصت المادة و
يجار وتبقى الحاضنة تعذر ذلك عليه فعليه دفع بدل الإن ا  الحضانة سكنا ملائما للحاضنة، و  لممارسة

 .القضائي المتعلق بالسكن " في بيت الزوجية حتى تنفيذ الأب للحكم
ذ يتضح من المشرع الجزائري قد كفل للحاضنة المطلقة الحق في السكن، فأوجب على زوج إ

سكن، فهو مجبر على  توفير سكن ملائم للحاضنة والمحضون، لكن في حالة عدم قدرته على توفير
لى حيت توفير إية الحق في البقاء في بيت الزوج يجار للحاضنة وا عطاء الحاضنةدفع بدل الإ

 5السكن.
غفل على مسألة أ قد  05/02رع الجزائري حسب الأمر ن المشأنتباه والملاحظة التي قد تثير الإ

المساواة  ألجزائري كرس مبدن المشرع اأة في بيت الزوجية. وهذا يدل على مهمة هي بقاء الحاضن
                                                           

 .1984، المؤرخ في 84/11من قانون  52 المادة 1
، مذكرة نهاية التكوين، المعهد الوطني للقضاء، الجزائر ة واشكالاته المثارة أمام القضاءحق المطلقة في مسكن الزوجي :عيسيو أسماء 2

 .30، ص2001
 .181، ص2000، 01عالمجلة القضائية،  16/02/1999، المحكمة العليا لغرفة الأحوال الشخصية، بتاريخ 215212قرار رقم  3
 .27/02/2005المؤرخ في  05/02من الأمر  72المادة  4
فاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، إتقانون الاسرة الجزائري في ضوء  ن فيالمساواة بين الجنسي :بوكايس سمية 5

 .151مرجع سابق، ص
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تفاقية سيداو وهو ما جاء إتفاقيات الدولية لما فيها ة الأطفال مسايرا بذلك لأحكام الإفيما يتعلق بحماي
" لتحقيق المساواة بشقيها الشكلي والجوهري فيما يتعلق بحقو  الملكية لدى 291في التوصية العامة 

السكن الملائم للتعويض عن استعمال  :يليدول الأطراف بقوة في كفالة ماانقضاء الزواج، تشجع ال
 .منزل البيت "

شكال التمييز أالجزائر للجنة القضاء على جميع  التقرير الجامع المقدم من طرفوهذا ما أكده 
ال و الأطفأالكبرى من الحالات حضانة الطفل  ضد المرأة "وتمنح المحاكم المدنية الجزائرية الغالبية

و عوضا عن أالجديدة بتوفير سكن ملائم لائق، ب مطالب وفقا للأحكام ن الأإللأم، وتبعا لذلك، ف
 يجار مسكن لكي تتمكن الأم من ممارسة حق الحضانةإفع منحة سكن تسمح بتغطية تكاليف ذلك، بد

م للعمل لم يعد يسمح بإسقاط حقها في ن ممارسة الأإخيرا فأالمسند اليها في ظروف مقبولة. و 
 2الحضانة "

 حق المطلقة في التعويض :الفرع الثاني
 نفقة العدة :أولا

و أعند زوال النكاح بفرقة أو موت،  المعلومة تتربص فيها المرأة دون زواج،العدة هي المدة 
 و أشهر لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها.أبمضي أقراء، 

ا ذكان هأسبب من الأسباب، سواء  بأينتهى إذا إلزواج ن عقد اأومن خلال التعريف يتبين 
تنتهي المدة المقررة  ىن تتزوج غيره حتأفلا يحل للمرأة و وفاة، أو فسخ أالانتهاء بسبب طلا  

 3شرعا.
هَا}وتعالى ه قوله سبحانولقد ثبتت مشروعيتها في القرآن الكريم في آيات عدة ومنها  يُّ

َ
أ  ٱلنَّبُِّ  يََٰٓ

وا   ٱلن سَِاءَٓ إذَِا طَلَّقۡت م   حۡص 
َ
تهِِنَّ وَأ نَّ لعِدَِّ وه  ۖۡ فَطَل قِ  ةَ  .1 الـطلق سورة {1ٱلۡعدَِّ

 )...ولها الحق: يليحيث جاء فيها ما 611أما المشرع الجزائري فقد ذكر نفقة المعتدة في المادة 
دامت في منزل الزوجية، المطلقة المعتدة تستحق النفقة مافي النفقة في عدة الطلا ( وهذا يعني أن 

                                                           
 .12ص 16المتضمنة المادة  29التوصية العالمة رقم انظر الى  1
 .20والرابعة المقدم من طرف الجزائر للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، مرجع سابق، صالتقارير الدورية المجمعة الثالثة  2
 .306الفرو  الفقهية بين الرجل والمرأة في الأحوال الشخصية، مرجع سابق، ص : عبد الله عبد المنعم المعسيلي 3
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عدم خروجها من منزلها ناشزا، وتسقط عسارا، يشترط ي يراعي فيها حال الزواج يسارا و وهي النفقة الت
 2عليها النفقة.

  التعويض عن الطلاق التعسفي ا:ثاني
ستعمال حقه في الطلا  مرتبا ضررا للزوجة، وقد نصت لإالطلا  التعسفي هو إساءة الزوج 

ذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلا  حكم إ"  3على أنه 02/05من الأمر  52عليه المادة 
لحكم على وقد منح المشرع للقاضي سلطة تقديرية في ا، " بالتعويض عن الضرر اللاحق بهاللمطلقة 

ذا تبين له بأنه طلق زوجته بدون مبرر شرعي أو قصد الاضرار بها، وهذا إالزوج بالتعويض المالي 
حفظا لحقو  المرأة وجبرا للضرر لحق بها وقد يكون الضرر الذي أصاب المطلقة ضرر معنوي أو 

 4على طبيعة الضرر ودرجته. اي، ويقدر القاضي التعويض بناءماد
  التعويض عن التطليق :ثالثا

مكرر  53ن درسنا بالتفصيل عنصر التطليق بطلب من الزوجة، حيث نصت المادة ألقد سبق و 
"يجوز للقاضي في حالة الحكم بالتطليق أن يحكم للمطلقة بالتعويض  5على أنه 02/05من الأمر 

عن الضرر اللاحق بها"، وهذا ما قضت به المحكمة العليا كذلك حيث جاء في قرارها" يمكن تعويض 
   6الزوجة الطالبة للتطليق في حالة ثبوت تضررها فعلا".

 53و 52عليه في المادتين فعند منح المشرع الحق في التعويض في حالة الضرر المنصوص 
ضرار بها أو قصد الإ مكرر من  .أ.ج فيه تحقيق حماية للزوجة من تعسف الزوج في استعمال حقه

تفاقية سيداو التي تطلب حماية حقو  المرأة وتكريس المساواة بين الجنسين، وهذا ما جاء هو تطبيقا لإ
جبر الضرر، وتترتب على عدم تنفيذ  "كل دعوى في الطلا  تستتبع بالضرورة 7في التقرير الجامع

                                                                                                                                                                                                      
 .27/02/2005المؤرخ في  05/02من الأمر  61المادة   1
 .377لأسرة الجزائري، مرجع سابق، صالوجيز في شرح قانون ا :بلحاج العربي 2
 .27/02/2005، المؤرخ في 05/02من الأمر  52المادة  3
 .87شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل، دراسة مقارنة لبعض التشريعات العربية، مرجع سابق، ص :بن شويخ رشيد 4
 .27/02/2005المؤرخ في  05/02من الأمر  53المادة  5
 .259، ص01ع، مجلة القضائية، 20/06/2000المحكمة العليا غ، أ، ش، تاريخ  361655قرار رقم  6
 .19التقارير الدورية المجمعة الثالثة والرابعة المقدم من طرف الجزائر للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، مرجع سابق، ص 7
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حكم بالتعويض ملاحقات جنائية لا مناص منها، ولا سيما ضد الزواج المتعنت، والسوابق القضائية 
 للمحاكم الجنائية الجزائرية صارمة جدا في هذا الشأن. 

 الرابطة الزوجيةنحلال مالية لل الالآثار غير  :المطلب الثاني
ليست من الآثار  هذه الأخيرة ة على الرغم أنالولايو وهي الآثار المعنوية وتتمثل في الحضانة 

 87له الحضانة حسب المادة  أن المشرع أحدث تعديل بمنح الولاية على الأولاد لمن تسندإلا الطلا  
والفرع  تقسيمه الى فرعين، الفرع الأول هو الحضانةبأ.ج، وسنحاول من خلال هذا المطلب من  .

 الثاني سيكون تحت عنوان الولاية.
 الحضانة  :الفرع الأول

ن ذلك إذا انتهت فإتعتبر الحضانة من الآثار المترتبة عن فك الرابطة الزوجية، فالحياة الزوجية 
يفرض القيام بمصير الأولاد وتعيين أحد من الزوجين يتكفل بحضانتهم ورعايتهم وتربيتهم، فهي حق 

الزوج والزوجة بوصفهما أبوين بغض النظر عن حالتهما الزوجية، ويقرر القانون  للطفل، ومسؤولية
ليهم الدولي المساواة بين الزوجين فيما يتعلق بمسؤولياتهم عن حضانة أطفالهما ورعايتهم والولاية ع

 نهاء العلاقة الزوجية.ا  أثناء الزواج أو بعد فسخه و 
م بشؤون حياته من طعام وشراب ولباس وتربية، يحتاج المولود في طفولته الى من يرعاه ويقو 

ليهما، ولما إبه، فقد جعل الشارع رعاية مصلحة ليه، وأرفقهم إدان هما أقرب الناس ولما كان الوال
كانت الأم أقدر وأصبر على تربية الطفل في المرحلة الأولى من حياة الطفل فقد فوض اليها حضانته 

ِهِ  فرََدَدۡنََٰه  } :لقوله تعالى 1وتربيته، م 
 
نَّ وعَۡدَ  ۦإلَََِٰٓ أ

َ
ِ كََۡ تَقَرَّ عَيۡن هَا وَلََ تََۡزَنَ وَلِِعَۡلَمَ أ ٞ وَلََٰكِنَّ  ٱللَّّ حَق 

ونَ  مۡ لََ يَعۡلمَ  كۡثَهَ 
َ
 .١٣سورة القصص {١٣أ

وضع الطفل عند من هو أقدر على نحلال عقد الزواج أو الطلا  هو ومن أهم الآثار القانونية لإ
 2هتمام به والعناية بشؤونه، والحضانة هي ضرب من هذه الرعاية بالطفولة.الإ

                                                           
س طبعة عمان الأردن، حقو  المرأة في الشريعة الإسلامية، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، : براهيم عبد الهادي، أحمد النجارإ 1

 .176ص)د، ج(،  ،1995
 .65، ص 1978الحضانة في القانون ومدى أثرها بالقانون الأجنبي، رسالة ماجستير، الجزائر، بن عكنون، س :ـعبد الرحمان هرنان 2
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على أنه "الأم أولى بحضانة ولدها ثم  02/05من  . أ. ج المعدل برقم  64وتنص المادة 
الأب ثم الجدة لأم ثم الخالة ثم الجدة لأب ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل 

 1ذلك وعلى القاضي عندما يقضي بإسناد الحضانة ان يحكم بحق الزيارة".
في ممارسة الحضانة من خلال هذه المادة نجد المشرع الجزائري قد أعاد النظر في ترتيب الحق 

عتقاد القانون إ ث أصبح أولى منهم وأكثر حرصا في عن طريق تقديم الأب على الجدة لأم والخالة حي
 2على رعاية أبنائه.

على أن "الأم أولى بحضانة  11/84قبل التعديل أي في ظل قانون 3 64ولقد كان نص المادة 
مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك"، وبهذا ولدها ثم أمها ثم الخالة ثم الأب ثم الأقربون درجة 

كان قانون الأسرة يجعل الأولوية للأم ثم لجهة النساء وجعل ممارسة الأب لهذه الحضانة في مرتبة 
 4أخيرة.

في ذلك الى أحكام  امتيازا مهما في الحضانة واستند سبق أن المشرع الجزائري أعطىنلاحظ مما
م وأعطتها مكانة متميزة مقارنة مع الأب. إلا أن تعديل قانون الشريعة الإسلامية التي كرمت الأ

ستحواذ على حضانة الأولاد مباشرة بعد الأم لم يستسيغه الذي مكن الأب من الإ 2005ة لسنة الأسر 
 5العديد من الفقهاء، بل هناك من اعتبره مخالفا لجميع المذاهب الفقهية السنية.

لية فيما يتعلق تفاقيات الدو المشرع الجزائري تأثر بمجموع الإ نأومن خلال ماسبق ذكره نجد 
بتداء من اتفاقية حقو  الطفل، التي حثت جميع الدول والمؤسسات والهيئات ابمسألة الحضانة، 
عتبار الأول لمصالح الطفل في جميع القوانين والإجراءات التي على أن يولى الإالتشريعية والقضائية 

ة الطفل هي من أهم الأولويات التي وجب على المجتمع مراعاتها، تحقيقا تتعلق بالطفل، وحضان
فقد نصت المادة الثالثة منه على  6تفاقية حقو  الطفلإواقع على عاتق الدول الأطراف في للتعهد ال

                                                           
 .27/02/2005المؤرخ في  05/02من الأمر  64انظر الى المادة  1
 .166الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، ص: عبد القادر داوود 2
 .1984المؤرخ في  84/11من قانون  64انظر الى المادة  3
 .277حماية حقو  المرأة في قانون الأسرة الجزائري على ضوء الاتفاقيات الدولية، مرجع سابق، ص  :وحياني جيلالي 4
 .277مرجع سابق، ص  :وحياني جيلالي 5
 .104مظاهر المساواة بين الزوجين في قانون الأسرة الجزائري على ضوء الاتفاقيات الدولية، مرجع سابق، ص: وحياني جيلالي 6
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مع مراعية حقو   "...... تتعهد دول الأطراف بأن تضمن للطفل  الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه
و غيرهم من الأفراد المسؤولين قانونا عنه، وتتخذ، تحقيقا لهذا الغرض، جميع أوالديه وواجبات 

 1التدابير التشريعية والإدارية الملائمة".
الفقرة الرابعة من العهد الدولي للحقو  المدنية والسياسية " تتخذ  23وقد جاء ايضا في المادة 

التزوج  كفالة تساوي حقو  الزوجين وواجباتهما لدىالدول الأعضاء في هذا العهد التدابير المناسبة ل
اذ تدابير لكفالة حماية الأولاد نحلاله، وفي هذه الحالة الأخيرة يتوجب اتخإوخلال قيام الزواج ولدى 

 .2ن وجدوا"إ
تفاقية سيداو في الفقرة )و(على المساواة بين الزوجين في الحقو  إمن  163 كما نصت المادة

يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال، كما نصت الفقرة )د(على إعطاء والمسؤوليات فيما 
الزوجين نفس الحقو  والمسؤوليات بوصفهما أبوين بغض النظر على حالتهما الزوجية في الأمور 

 4المتعلقة بأطفالهما.
 ذن الحضانة هي حق للطفل، ومسؤولية لكلا من الزوجين بوصفهما أبوين بغض النظر عنإ

حالتها الزوجية، ويقرر القانون الدولي المساواة بين الزوجين بشأن حضانة أطفالهما، ورعايتهم والولاية 
 عليهم أثناء الزواج أو بعد انهاء العلاقة الزوجية.

وهذا ما أكدته التقارير الدورية المجمعة الثالثة والرابعة المقدمة من طرف الجزائر للجنة القضاء 
أ مرأة والذي جاء فيه "يستجيب التعديل الجديد المدخل على مجلة الأسرة الى مبدعلى التمييز ضد ال

 5ن الأب يأتي في المرتبة الثانية بعد الام".إالحرص على مصلحة الطفل وهكذا ف
 الولاية على الأولاد :الفرع الثاني

من لم يستكمل  :يقصد بالولاية تدبير الكبير الراشد شؤون القاصر الشخصية والمالية والقاصر
 1ها كالمميز.صان فاقدا لها كغير المميز أم ناقأهلية الأداء، سواء أك

                                                           

 
 .1976، سالدولي للحقو  المدنية والسياسيةمن العهد  23انظر الى المادة  2
 .ء على جميع اشكال التمييز ضد المرأةمن اتفاقية القضا 16انظر الى المادة  3
 .277المرجع نفسه، ص :وحياني جيلالي 4
 .20التقارير الدورية المجمعة الثالثة والرابعة المقدم من طرف الجزائر للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، مرجع سابق، ص 5
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نه" يكون الأب وليا أسرة قبل التعديل نجدها تنص على من قانون الأ 87وبالرجوع الى المادة 
 2على أولاده القصر وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا"

الولاية على أبنائها القصر للأم في حالة وحيدة انها أسندت  87ويتبين من خلال نص المادة 
 3وهي وفاة الأب.

من  . أ. ج المعدل نجدها تنص على أنه "يكون الأب وليا  87نه وبالعودة الى المادة أغير 
على أولاده القصر، وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا وفي حالة غياب الأب أو حصول أي مانع له، 

بالأمور المستعجلة المتعلقة بالأولاد، وفي حالة الطلا  يمنح القاضي الولاية  محله في القيام تحل الأم
 4لمن أسندت له حضانة الأولاد"،

لى إألة الولاية على الأبناء بإضافة ومن خلال هذه المادة، نجدها قد عززت مركز المرأة في مس
 :مر على الخصوص بحالتين يحق معها للمرأة مباشرة الولاية على الأبناء القصر ويتعلق الأ

  حالة غياب الأب أو حصول مانع له، فتحل الأم محله في القيام بالأمور المستعجلة المتعلقة
 بالأولاد.

  حالة الطلا  يمنح القاضي فيها الولاية لمن أسندت له الحضانة. وعادة ما تكون الأم هي
 5الحاضنة الأولى.

فاقية سيداو في إتحضانة بعد الطلا  يكون قد ساير ن المشرع بمنحه الولاية لمن تسند له الأ
حيث اعطى صلاحيات للأم في الولاية على أبنائها، وهذا حتى يسهل 6البند )و(  1الفقرة  16المادة 

لها تسيير الأمور المستعجلة الخاصة بأطفالها سواء في حالة غياب الأب في حال قيام الزوجية أو 
 حالة وفاة الزواج أو طلاقها منه.إذا كانت تقوم على حضانتهم في 

                                                                                                                                                                                                      
 .746الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ص  :ة الزحيليبوه 1
 .1984، المؤرخ في 84/11من قانون  87المادة  2
قانون الأسرة وقانون الجنسية نموذجا(، ني للمرأة في التشريع الجزائري )تعزيز المركز القانو  :محمد توفيق قديري، ميلود بن حوحو 3

، -المدية-عة يحي فارس)الجزائر(، جام-تيارت–، جامعة ابن خلدون 2017برمجلة الاجتهاد القانوني، العدد الخامس عشر. سبتم
 .277، صم25/09/2017ال ى، 16/03/2017ية، س)الجزائر(، كلية الحقو  والعلوم السياس

 .27/02/2005، المؤرخ في 05/02من الأمر  87المادة   4
 .277مرجع سابق، ص :ميلود بن حوحو ،محمد توفيق قديري  5
 .التمييز ضد المرأةلى جميع أشكال من اتفاقية القضاء ع 16انظر الى المادة  6
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تفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة بين الأب والأم في الولاية والقوامة إساوت 
 1والوصاية على أطفالهما وفي جميع الأمور المتعلقة بهم.

يث نص وجاء العهد الدولي للحقو  المدنية والسياسية متوافقا مع ما تضمنته الاتفاقية السابقة ح
"أن تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوي حقو   2على 4الفقرة  23في 

الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله". ومن خلال المادة نجد ان واجبات 
 نحو أولادهما أيضا. الزوجين لا تنحصر في واجباتهما الزوجية فقط بل تتعدى لتضم واجباتهما

القيد الوارد على المساواة بين الجنسين في آثار انحلال في قانون الأسرة  :المطلب الثالث
  الجزائري 

من بين المسائل التي تراها لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة قيد على مبدأ المساواة بين 
ة أن تنتظر خلالها دون زواج حتى لمرأ نفصال، وعلى ادة وهي فترة حددها الشارع بعد الإالجنسين الع

 3نتهاء مدته.إ
وتتجلى الحكمة من إقرارها هو التأكد من براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب بعضها ببعض 

صلاح لهما، كما أنها إن رأى في ذلك إعادة بناء الحياة الزوجية هيئة الفرصة للزوجين المطلقين لإوت
ذ إولقد أقر قانون الأسرة العدة  4لا بفوات مدة معينة،إمية الزواج وعظم شأنه فلا ينقضي إشارة الى أه

على  02/05من الأمر 58وهو ما نصت عليه المادة  5على المرأة أن تعتد بعد الطلا  من زوجها،
اريخ "تعتد المطلقة المدخول بها غير الحامل بثلاثة قروء، اليائس من الحيض بثلاثة أشهر من ت 6نهأ

ذا دخلت المطلقة في إطهار وهو ما بين الحيضتين ف "، والأقراء عند المالكية هي الإالتصريح بالطلا

                                                           
فاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أنه" نفس الحقو  والمسؤوليات فيما إتمن  16"و"، من المادة  نصت الفقرة 1

وفي يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم أو ماشابه ذلك من الأعراف حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني 
 .جميع الأحوال يكون لمصلحة الطفل الاعتبار الأول"

 .الفقرة الرابعة من العهد الدولي للحقو  المدنية والسياسية 23انظر الى نص المادة  2
 .625الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ص: وهبة الزحيلي 3
، كلية الشريعة والقانون، -غزة–جامعة الإسلامية أحكام العدة في الفقه الإسلامي، مذكرة ماجستير، ال :سمير عبد المعطي 4

 .08م، ص2007س
 .70أثر اتفاقية سيداو على مبدأ المساواة بين الجنسين في قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، ص  :مليكة ساسي 5
 .27/02/2005لمؤرخ في  05/02من الأمر  58المادة  6
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طَلَّقََٰت  } :لقوله تعالى 1الدم من الحيض الثالثة فقد انقضت عدتها وحل نكاحها. بَّصۡنَ  وَٱلمۡ  يَتَََ
وءٖٓ   َٰثَةَ ق ر  سِهِنَّ ثلََ نف 

َ
التي لا تحيض لصغر سنها أو ليأسها من المحيض، أما  .٢٢٨ سورة البقرة {٢٢٨ بأِ

عدتها هي ثلاثة أشهر كاملة، لأن الشهر يقوم مقام القرء الواحد وهذه الأشهر تحتسب بالأشهر 
َٰٓـ ِي}لقوله تعالى  2القمرية، مۡ إنِِ  ٱلمَۡحِيضِ يئَسِۡنَ مِنَ  وَٱلَّ شۡه   ٱرۡتبَۡت مۡ مِن ن سَِائٓكِ 

َ
َٰثَة  أ نَّ ثلََ ت ه  َٰٓـ ِيرٖ وَ فعَدَِّ  ٱلَّ

 .٤سورة الـطلق {٤لمَۡ يََضِۡنَْۚ 

من  59أما عدة المتوفي عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام وهو ما نصت عليه المادة 
"تعتد المتوفى عنها زوجها بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، وكذا زوجة  :على أنه 05/02 مرالأ

 3المفقود من تاريخ صدور الحكم بفقده ".
ن عدتها تكون أربعة إمعتدة من وفاة بعد الزواج صحيح فأي أنه إذا كانت المرأة غير الحامل 

 4لا بعد صدور الحكم بالفقد.إلمفقود زوجها لا يمكنها أن تعتد أشهر وعشرة أيام، أما بالنسبة لزوجة ا
الإسلامية ي الشريعة ن المشرع الجزائري، أخذ بالعدة وفقا لما جاء فأومن خلال ماسبق نلاحظ 

تفاقيات الدولية التي تنادي بتكريس المساواة بين الجنسين في جميع الحقو  وهذا ماخالفته الإ
انون الأسرة الجزائري دلالة والمسؤوليات عند حل الرابطة الزوجية، وبالتالي إبقاء العدة كما هي في ق

نحلال عقد إتعلقة بآثار لأحكام، المن المشرع الجزائري مازال مستمرا في تحفظه في بعض اأعلى 
 الزواج.

 
   
 
 
 

                                                           
أحكام العدة وأثرها على الحقو  المالية والمعنوية للزوجة، مذكرة ماستر في الحقو ، تخصص قانون جنائي،  :شلابي خير الدين 1

 .34م، ص 2015/2016جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقو  والعلوم السياسية، قسم الحقو ، س
 .372مرجع سابق، ص ،الوجيز في شرح قانون الأسرة :بلحاج العربي  2
 .27/02/2005المؤرخ في  05/02ال أمرمن  59 المادة 3
 .373مرجع سابق، ص :بلحاج العربي 4
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 : خلاصة الفصل الثاني 
كريس مبدأ تفاقيات الدولية وتسة والتحليل، أهم مظاهر تأثير الإوبهذا نكون قد عالجنا بالدرا

نحلال الرابطة الزوجية وآثارها في التشريع الأسري الجزائري وذكر أهم المواضع إالمساواة فيما يتعلق ب
لغاء أخرى،  التي تأثر بها المشرع الجزائري بسبب الضغوطات الدولية وذلك من خلال تعديل مواد وا 

تفاقيات اط التي تحفظ بها مخالفا فيها الإتكريسا لمبدأ المساواة بين الجنسين، مع ابراز اهم النق
 الدولية.

كون في بعض الأحوال قد ي خير إلا أنهالحل الأ على الرغم من كونهإن فك الرابطة الزوجية 
الحل الأفضل لإنهاء العلاقة الزوجية، وعلى الرغم من كون الأصل العام أن العصمة بيد الزوج الذي 

لهذا  المرأة موع الإتفاقيات الدولية تمييزا ضد، الذي إعتبرته مجبإمكانه إيقاع الطلا  بإرادته المنفردة
المشرع الجزائري للزوجة أيضا فك الرابطة الزوجية سواء عن طريق التطليق من القاضي إذا  أجاز

توافرت أسبابه القانونية، أو عن طريق الخلع دون إشتراط رضا الزوج بذلك مقابل مبلغ من المال في 
ة، فهي تكاد هذه الحالة الأخيرة كونه لا يشترط وجود أي سبب فيها لطلب المرأة إنهاء الرابطة الزوجي

 .تشبه حالة إيقاع الزوج للطلا  بإرادته المنفردة
سواء بشكل التعسفي من الزوج دون سبب أو بناءا على طلب  ويترتب عن فك الرابطة الزوجية

الزوجة بالتطليق حق هذه الأخيرة بالتعويض عما يلحقها من ضرر، وهو أمر يقدره القاضي، كما 
في جميع الأحوال حق المرأة في نفقة العدة، وهو حكم إسلامي  يترتب عن إنحلال الرابطة الزوجية

للمرأة الإحتفاظ بأولادها طوال فترة إمتداد سن الحضانة وعلى يحق و  لاتعرفه القوانين الدولية، وهذا
 والدهم نفقتهم إلى غاية إنتهاء الأجل القانوني لذلك، وعليه توفير سكن لممارسة حضانة أولادها.

ل قانون الأسرة أيضا أن الولاية على الأولاد تؤول إلى المرأة عند إحتفاضها وقد جاء في تعدي
وهو ماأنهى من خلاله المشرع الجزائري الكثير من المشاكل العملية التي كانت تعاني منها المرأة 

لتي وأولادها، وذلك تكريسا لمبدأ المساواة بينها وبين الرجل وهذا ماأرادته أحكام الإتفاقيات الدولية ا
نحلاله وماينتج عنهما من آثار.    تحظر التمييز في كل الشؤون المتعلقة بالزواج وا 
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 الخاتمة
تفاقيات الدولية، م القانون الأسرة لمختلق نصوص الإمن خلال التعرض الى مدى مطابقة أحكا    

 ستنتاجات والتوصيات أهمها:خالف تم الوصول الى مجموعة من الإسواء من حيث التوافق أو الت
 النتائج 
  هتماما واسعا، فقد أحاطتها بالتربية والرعاية وشرع لها من إ هتمت الشريعة الإسلامية بالأسرة إ

 .الحقو  والواجبات ما يلائم كل أفرادها
  القانونيين من خلال استحداث قانون جديد الشريعة و  هتمام بالغ من قبلإالأسرة ب حظيتكما

الحاصل في المجتمع، والحفاظ على التقاليد والأعراف المستمدة أحكامها من  يلائم التطور
 الشريعة الإسلامية

  كما شكل مفهوم الأسرة من المنظور الدولي أحد اهم النقاط الخلافية، التي أثارت جدلا واسعا
على مستوى القانون الداخلي وبالتحديد الدول الإسلامية والتي تسعى بالأساس الى الحفاظ 

جتماعية التي يجب الإعلى أهم مكون لها، انطلاقا من مكون الأسرة والتي تعتبر الخلية 
 دعمها وحمايتها من كل خطر خارجي يهددها

 ة وقواعد القانون الداخلي تتطلب ن الموائمة بين قواعد القانون الدولي المعنية بحماية الأسر أ إلا
لى إالداخلي، حيث ينص الدستور عادة  القانون نفاذ قواعد القانون الدولي في نظام ا  عمال و إ 

 القيمة القانونية للمعاهدات الدولية في النظام الداخلي
  لزام السلطات الدولة المختلفة بها إنص الدستور أساسا الى كما حترام المعاهدات الدولية وا 

 ديق عليهاومن ثم قبول المعاهدة والإرتضاء بها سواء كان ذلك التوقيع على المعاهدة أو التص
 ن المشرع ألدولية في القانون الداخلي، نجد في إطار تحديد القيمة القانونية للمعاهدات ا

تفاقيات لتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين في ي كان يستوجب عليه مسايرة هذه الإالجزائر 
ليه إل ، واهم ما تم التوص05/02الأمر قوانينها الداخلية منها قانون الأسرة الذي عدل بموجب 

تفاقيات الدولية لحقو  الإنسان بصفة عامة بمبدأ المساواة متأثرا بمجموع الإهو أخذ المشرع 
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شريعة الإسلامية وذلك واتفاقية سيداو بصفة خاصة، محاولا عدم الخروج عن نطا  أحكام ال
 يلي:من خلال ما

ن اكراه، كما يحق منح المرأة الراشدة الحق في اختيار زوجها وذلك برضاها الحر والكامل دو  .1
 .لها أيضا مباشرة عقد الزواج بنفسها دون حضور وليها

سنة  19ساوى المشرع الجزائري بين الرجل والمرأة في مسألة تحديد سن الزواج، حيث جعلها  .2
 .يمكن للقاضي ان يرخص بذلك للقاصر عند المصلحة أو الضرورة الكليهما، استثناء

التي يفهم منها تهميش  11ما يستنتج من المادة أصبح حضور الولي حضورا شكليا وهو  .3
 .المشرع لدور الولي في عقد الزواج

 .19شتراط في عقد الزواج بكل حرية في المادة رع الجزائري لحق الإمنح المش .4
تحقيقا لمبدأ المساواة جعل المشرع الجزائري الحقو  والواجبات بين الزوجين مشتركة، وألغى  .5

لزوجة، وتم استبدال القوامة بالشراكة، كما جعل الذمة المالية بموجبه واجب الطاعة على ا
 .مستقلة لكليهما

قام المشرع بتوسيع حالات التطليق، وجعل الخلع بيد الزوجة دون موافقة الزوج مقابل عصمته  .6
 في الطلا  بالإرادة المنفردة.

الطلا ، كما منح للمرأة جعل الأب في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم في حضانة الأولاد بعد  .7
   .الولاية على أولادها في حياة الأب وذلك في حالة الغياب او الحصول على مانع

منح المشرع المرأة في حق الصدا  والحق في النفقة ووضع قيود على التعدد، ومنع زواج  .8
ب تفاقيات الدولية من بابقاء على العدة، وهذا ما خالف الإالمسلمة من غير المسلم والإ

 المساواة بين الجنسين
ذا كنا نحاول المحافظة على مجتمع إتفاقيات لا تعد شيئا إيجابيا ن هذه التعديلات والإإ .9

لا تعديلات بنكهة غربية علمانية تحاول طمس ثوابت وثوابته وماهي إإسلامي يفتخر بهويته 
 الدولة الجزائرية.

 التوصيات 
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 الطفل، وأن الأسرة هي المسؤول الوحيد ن الأسرة هي المحضن الطبيعي الذي ينشأ فيه إ
والأول عن تربيته وأن الأسرة هي التي تخرج للمجتمع أفراد صالحين مصلحين، واي تربية 
خارج نطا  الأسرة في الغالب يكون فيها قصور وتخرج لنا أفراد يعانون من مشكلات لذا 

 يجب علينا:
المخدرات وسوء التوجيه الاجتماعي( القضاء على أسباب التفكك الأسري )كالبطالة والفراغ و  .1

 والعمل على توفير رعاية نفسية مركزة، ورعاية اجتماعية متخصصة للأسرة.
اطنة ن تتوفر في المدارس برامج خاصة بالتربية الأسرية وضوابط المو أمن الضروري جدا  .2

 نزلا  في مستنقع الحضارة الغربية الفاسدة.الصالحة لحماية الجيل من الإ
تفاقيات الدولية ة لنشر الوعي والتحذير من خطر الإعلام المختلفوء على وسائل الإتسليط الض .3

 التي تتناول قضايا الأسرة وتفنيد دعاويها.
علام في الدول الإسلامية والعربية والمنظمات المساندة في الدول الأخرى لتنوير تنشيط الإ .4

 مجتمعات.المجتمعات بالواجبات والحقو  وأهمية الأسرة في استقرار ال
والعمل على معالجتها  05/02ستفادة من الآثار المترتبة عن الثغرات الموجودة في الأمر الإ .5

في أي تعديل قانوني بشأن الأسرة كوجوب إعادة النظر في مسألة الولي في الزواج بالشكل 
 الذي يتناسب والدين الإسلامي.
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 الآيات  :فهرس السورو 

 رقم الصفحة رقم الآية والآيةالسورة 

 سورة البقرة
نَّةِ  إِل ى ي دۡعُوَٰٓاْ  و ٱللَُّّ  ٱلنَّارِ   إِل ى ي دۡعُون   أُوْل  َٰٓئِك   غۡفِر ةِ  ٱلۡج   47 221 و ٱلۡم 

ۗٞ وَٱللَّّ  عَزِيزٌ  وفِ  وَللِر جَِالِ عَلَيۡهِنَّ دَرجََةٞ ِي عَلَيۡهِنَّ بٱِلمَۡعۡر  نَّ مِثۡل  ٱلََّّ وَلهَ 
 حَكِيمٌ 

228 50 

 ْۚ ن ي تمَِّ ٱلرَّضَاعَةَ
َ
رَادَ أ

َ
نَّ حَوۡلَيۡنِ كََمِلَيۡنِ  لمَِنۡ أ وۡلََٰدَه 

َ
َٰلدََِٰت  ي رۡضِعۡنَ أ  56 233 وَٱلۡوَ

نَّ  وا  لهَ  وۡ تَفۡرضِ 
َ
نَّ أ وه  مۡ إنِ طَلَّقۡت م  ٱلن سَِاءَٓ مَا لمَۡ تَمَسُّ نَاحَ عَلَيۡك  لََّ ج 

 ْۚ  فرَِيضَةٗ
 

236 62 

وفِ   نَّ بٱِلمَۡعۡر  نَّ وَكسِۡوَت ه  ه   63 233   وَعََلَ ٱلمَۡوۡل ودِ لَّ ۥ رزِقۡ 
نَّ وَإِذَا طَلَّقۡت م  ٱلن سَِاءَٓ فَبَلَغۡنَ  وه  وۡ سَۡ حِ 

َ
وفٍ أ نَّ بمَِعۡر  وه  مۡسِك 

َ
نَّ فأَ جَلهَ 

َ
أ

َٰلكَِ فَقَدۡ ظَلَمَ  وا ْۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَ َعۡتَد  ِ ارٗا لِ  نَّ ضَِِ وه  وفٖ  وَلََ ت مۡسِك  بمَِعۡر 
ْۥۚ   ....نَفۡسَه 

231 71 

نَّ شَيۡ  وه  ٓ ءَاتيَۡت م  ا وا  مِمَّ ذ  خ 
ۡ
ن تأَ

َ
مۡ أ لََّ ي قِيمَا   ً لََ يََلُِّ لَك 

َ
ٓ أ ن خَََافَا

َ
ٓ أ ا إلََِّ

نَاحَ عَلَيۡهِمَا فيِمَا  ِ فَلَ ج  ودَ ٱللَّّ د  لََّ ي قِيمَا ح 
َ
ِۖۡ فإَنِۡ خِفۡت مۡ أ ودَ ٱللَّّ د  ح 

  َ  ٱفۡتَدَتۡ بهِِٞۦۗ

229 78 

لََٰق   تاَنِ   ٱلطَّ وفٍ  فإَمِۡسَاك    مَرَّ وۡ  بمَِعۡر 
َ
نٖ   تسَِۡۡيح    أ   229 بإِحِۡسََٰ

وءٖٓ   َٰثَةَ ق ر  سِهِنَّ ثلََ نف 
َ
بَّصۡنَ بأِ طَلَّقََٰت  يَتَََ  92 228 وَٱلمۡ 

نَّ  ٱلن سَِاءَٓ طَلَّقۡت م   وَإِذَا وه  وۡ سَۡ حِ 
َ
وفٍ أ نَّ بمَِعۡر  وه  مۡسِك 

َ
نَّ فأَ جَلهَ 

َ
فَبَلَغۡنَ أ

َٰلكَِ فَقَدۡ ظَلَمَ  وا ْۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَ َعۡتَد  ِ ارٗا لِ  نَّ ضَِِ وه  وفٖ  وَلََ ت مۡسِك  بمَِعۡر 
وٓا  ءَايََٰتِ  ْۥۚ نَفۡسَه   ِ وَلََ تَتَّخِذ  وٗاْۚ  ٱللَّّ ز  وا  وَ  ه  ر  ِ نعِۡمَتَ  ٱذۡك  مۡ وَمَآ  ٱللَّّ عَلَيۡك 

ِنَ  م م  نزَلَ عَلَيۡك 
َ
م بهِِ  ٱلۡحكِۡمَةِ وَ  ٱلۡكِتََٰبِ أ ك  وا  وَ  ْۦۚ يعَظِ  َ  ٱتَّق  وٓا  وَ  ٱللَّّ  ٱعۡلمَ 

231 71 
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نَّ 
َ
َ أ ءٍ عَليِمٞ  ٱللَّّ ِ شََۡ

ل   . بكِ 

طَلَّقََٰت   وءٖٓ   وَٱلمۡ  َٰثَةَ ق ر  سِهِنَّ ثلََ نف 
َ
بَّصۡنَ بأِ  92 228 . يَتَََ

نَّ شَيۡ  و لا   وه  ٓ ءَاتيَۡت م  ا وا  مِمَّ ذ  خ 
ۡ
ن تأَ

َ
مۡ أ لََّ ي قِيمَا   ً يََلُِّ لَك 

َ
ٓ أ ن خَََافاَ

َ
ٓ أ ا إلََِّ

ودَ  د  ِۖۡ ح  ودَ  ٱللَّّ د  لََّ ي قِيمَا ح 
َ
ِ فإَنِۡ خِفۡت مۡ أ نَاحَ عَلَيۡهِمَا فيِمَا  فَلَ  ٱللَّّ ج 

ود   ٞۦۗ بهِِ  ٱفۡتَدَتۡ  د  ِ تلِۡكَ ح  ودَ فَلَ تَعۡتَد   ٱللَّّ د  ْۚ وَمَن يَتَعَدَّ ح  ِ وهَا  ٱللَّّ
م   لََٰٓئكَِ ه  و 

 
ونَ فأَ َٰلمِ   ٱلظَّ

229 79 

 سورة النساء
وا    م طَابَ  مَا فَٱنكِح  ِنَ  لَك  بََٰعَۖۡ  وَث لََٰثَ  مَثۡنَََٰ  ٱلن سَِاءِٓ  م   خِفۡت مۡ  فإَنِۡ  وَر 

لََّ 
َ
َٰحِدَةً  تَعۡدِل وا   أ وۡ  فَوَ

َ
مْۡۚ  مَلكََتۡ  مَا أ يمََٰۡن ك 

َ
َٰلكَِ  أ دۡنََٰٓ  ذَ

َ
لََّ  أ

َ
ول وا   أ   تَع 

03 17 

نَّ  وه  وف وعَََشِِ   52 19    بٱِلمَۡعۡر 
ا نصَِيبٞ  ل لِر جَِالِ  ِمَّ ا نصَِيبٞ  وَللِن سَِاءِٓ  ٱكۡتَسَب وا ۖۡ  م  ِمَّ ْۚ  م   57 32   ٱكۡتسََبَۡ
ا نصَِيبٞ  ل لِر جَِالِ  ِمَّ انِ  ترََكَ  م  َٰلَِِ قۡرَب ونَ  ٱلۡوَ

َ
ا نصَِيبٞ  وَللِن سَِاءِٓ  وَٱلۡۡ ِمَّ  ترََكَ  م 

انِ  َٰلَِِ قۡرَب ونَ  ٱلۡوَ
َ
ا وَٱلۡۡ وۡ  مِنۡه   قَلَّ  مِمَّ

َ
ْۚ  أ َ وضٗا نصَِيبٗا كَث  فۡر    مَّ

07 62 

ِنۡ  حَكَمٗا فَٱبۡعَث وا   بيَۡنهِِمَا شِقَاقَ  خِفۡت مۡ  وَإِنۡ  هۡلهِۦِ م 
َ
ِنۡ  وحََكَمٗا أ ٓ  م  هۡلهَِا

َ
 إنِ أ

 ٓ قِِ  إصِۡلََٰحٗا ي رِيدَا ٓۗٞ  ٱللَّّ   ي وفَ  مَا َ  إنَِّ  بيَۡنَه    خَبيِٗرا عَليِمًا كََنَ  ٱللَّّ
35 76 

َٰتهِِنَّ  ٱلن سَِاءَٓ  وَءَات وا   قَ ْۚ  صَد   62 04   نِِۡلةَٗ
َٰحِدَةً  لََّ تَعۡدِل وا  فَوَ

َ
 76 03 فإَنِۡ خِفۡت مۡ أ

ن تَعۡدِل وا  بَيۡنَ ٱلن سَِاءِٓ وَلوَۡ 
َ
وٓا  أ  76 129 حَرَصۡتموَلَن تسَۡتَطِيع 

 79 21 ن اردتم استبدال زوج مكان زوج إ
 سورة المائدة

م قدَۡ  ِنَ  جَاءَٓك  ِ  م  بيِنٞ  وَكتََِٰبٞ  ن ورٞ  ٱللَّّ  ٱتَّبَعَ  مَنِ  ٱللَّّ   بهِِ  يَهۡدِي "مُّ
ۥ َٰنهَ  ب لَ  رضِۡوَ لََٰمِ  س  م ٱلسَّ ه  ِنَ  وَي خۡرجِ  ل مََٰتِ  م   بإِذِۡنهِۦِ ٱلنُّورِ  إلََِ  ٱلظُّ
سۡتَقِيمٖ  صِرََٰطٖ  إلَََِٰ  وَيَهۡدِيهِمۡ    مُّ

15-16 10 

 سورة الإسراء
ۖۡ  تَقۡرَب وا   وَلََ  ِنََٰٓ ۥ ٱلز  َٰحِشَةٗ  كََنَ  إنَِّه   75 32  سَبيِلٗ  وسََاءَٓ  فَ
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 سورة الفرقان
ۥ نسََبٗا وَصِهۡرٗاۗٞ وَكََنَ رَبُّكَ قَدِيرٗا  ا فجََعَلهَ  ِي خَلَقَ مِنَ ٱلمَۡاءِٓ بشَََٗ وَ ٱلََّّ  وهَ 

 
54 61 

 سورة القصص
ِهۦِ إلَََِٰٓ  فرََدَدۡنََٰه   م 

 
نَّ  وَلِِعَۡلَمَ  تََۡزَنَ  وَلََ  عَيۡن هَا تَقَرَّ  كََۡ  أ

َ
ِ  وعَۡدَ  أ  حَق ٞ  ٱللَّّ

مۡ  وَلََٰكِنَّ  كۡثَهَ 
َ
ونَ  لََ  أ   يَعۡلَم 

13 87 

 سورة الروم
نۡ  ءَايََٰتهِۦِٓ  وَمِنۡ  

َ
م خَلَقَ  أ ِنۡ  لَك  مۡ  م  سِك  نف 

َ
زۡوََٰجٗا أ

َ
ن وٓا   أ  إلََِۡهَا ل تِسَۡك 

م وجََعَلَ  ةٗ  بيَۡنَك  وَدَّ ْۚ  مَّ َٰلكَِ  فِِ  إنَِّ  وَرحََۡۡةً ونَ  ل قَِوۡمٖ  لَأٓيََٰتٖ  ذَ ر    يَتَفَكَّ
21 10 

نۡ  ءَايََٰتهِۦِٓ  وَمِنۡ 
َ
م أ ِن خَلقََك  ٓ  ث مَّ  ت رَابٖ  م  نت م إذَِا

َ
ونَ  بشَََٞ  أ  32 20  تنَتشََِ 

ن وٓا  إلََِۡهَا وجََعَلَ  ۦٓ ءَايََٰتهِِ  وَمِنۡ  زۡوََٰجٗا ل تَِسۡك 
َ
مۡ أ سِك  نف 

َ
ِنۡ أ م م  نۡ خَلَقَ لَك 

َ
أ

ونَ  ر  َٰلكَِ لَأٓيََٰتٖ ل قَِوۡمٖ يَتَفَكَّ ْۚ إنَِّ فِِ ذَ ةٗ وَرحََۡۡةً وَدَّ م مَّ  بيَۡنَك 
 52 

 سورة الحجرات
ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر أو أنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 

 لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم
 أ 13

 سورة الممتحنة
٩  ۡۖ نَّ هََٰجِرََٰتٖ فَٱمۡتَحِن وه  ؤۡمِنََٰت  م  م  ٱلمۡ  ِينَ ءَامَن وٓا  إذَِا جَاءَٓك  هَا ٱلََّّ يُّ

َ
أ يََٰٓ

ارِ   فَّ نَّ إلََِ ٱلۡك  ؤۡمِنََٰتٖ فَلَ ترَجِۡع وه  نَّ م  وه  ۖۡ فَإنِۡ عَلمِۡت م  عۡلَم  بإِيِمََٰنهِِنَّ
َ
ٱللَّّ  أ

مۡ يََلُِّونَ  مۡ وَلََ ه  َّه  ٞ ل نَّ حِل  ۖۡ  لََ ه  نَّ  لهَ 

10 76 

 سورة الطلاق
َٰٓـ ِي مۡ  مِن ٱلمَۡحِيضِ  مِنَ  يئَسِۡنَ  وَٱلَّ نَّ  ٱرۡتبَۡت مۡ  إنِِ  ن سَِائٓكِ  ت ه  َٰثَة   فَعدَِّ  ثلََ
رٖ  شۡه 

َ
َٰٓـ ِي أ لََٰت   يََضِۡنَْۚ  لمَۡ  وَٱلَّ و 

 
حَۡۡالِ  وَأ

َ
نَّ  ٱلۡۡ جَل ه 

َ
ن أ

َ
ْۚ  يضََعۡنَ  أ نَّ  وَمَن حَۡۡلهَ 

َ  يَتَّقِ  مۡرهِۦِ مِنۡ  لَّّ ۥ يََۡعَل ٱللَّّ
َ
ا أ   ي سۡۡٗ

04 39 

هَا يُّ
َ
أ نَّ  ٱلن سَِاءَٓ  طَلَّقۡت م   إذَِا ٱلنَّبُِّ  يََٰٓ وه  تهِِنَّ  فَطَل قِ  وا   لعِدَِّ حۡص 

َ
ۖۡ  وَأ ةَ  85 02  ٱلۡعِدَّ

َٰثَة   نَّ ثلََ ت ه  مۡ إنِِ ٱرۡتبَۡت مۡ فَعدَِّ َٰٓـ ِي يئَسِۡنَ مِنَ ٱلمَۡحِيضِ مِن ن سَِائٓكِ   92 04وَٱلَّ
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 النبوية الأحاديثفهرس  

رقم  الحديث
 الصفحة

 81 . أبغض الحلال عند الله الطلا 
ن امرأة ثابت بن قيس أتت ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في إ

اقبل الحديقة  :نعم قال رسول الله :أتريدين عليه حديقته قالت :الإسلام فقال رسول الله
 . وطلقها تطليقة

79 

 11 . فاني مكاثر بكم الأمم يوم القيام تزوجوا الودود الولود
زنى رجل من اليهود وامرأة، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا الى هذا النبي، فانه نبي 

بعث بالتخفيف، قال زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا، فأخر عنه الرجم، ثم زنى رجل 
 . في أسرة من الناس فأراد رجمه

08 

 
 
 

َٰٓـ ِي لمَۡ يََضِۡنَْۚ  رٖ وَٱلَّ شۡه 
َ
 أ
 

 سورة التحريم
هَا  يُّ

َ
أ ِينَ  يََٰٓ مۡ  ق وٓا   ءَامَن وا   ٱلََّّ سَك  نف 

َ
مۡ  أ هۡليِك 

َ
هَا ناَرٗا وَأ  ٱلنَّاس   وَق ود 

  عَلَيۡهَا وَٱلۡحجَِارَة  
06 11 

 سورة المزمل
َٰ  وَٱصۡبِۡ  ول ونَ  مَا عََلَ مۡ  يَق  رۡه   72 10 جََِيلٗ  هَجۡرٗا وَٱهۡج 

 سورة الإنسان
ۡن   مۡ  نَِّ ٓ  خَلقَۡنََٰه  مۡۖۡ  وشََدَدۡناَ سَۡۡه 

َ
ٓ  شِئۡنَا وَإِذَا أ لۡناَ مۡ  بدََّ مۡثََٰلهَ 

َ
 8 28 تَبۡدِيلً  أ



 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 المصادر والمراجع              
 



   المصادر والمراجع-----------------------------------------------------------------------------
 

 

 مراجعالمصادر و ال
 الكتب  اولا:
أحمد النجار، حقو  المرأة في الشريعة الإسلامية، مكتبة الثقافة للنشر  إبراهيم عبد الهادي، .1

 .1995والتوزيع، طبعة عمان الأردن، 
إبن فارس: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق عبد السلام، محمد هارون،  .2

 م، دار الفكر، حرف الهمز1979ه/1399
 إبن منظور: لسان العرب، المجلد الأول، باب الهمز، دار المعارف، القاهرة 1 .3
بوعات الجامعية قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء، ديوان المط ابن ملحة الغوثي: .4

 2004، 1الجزائر، ط
 ، دار الفكر العربيأبو زهرة: الأحوال الشخصية، القاهرة .5
 ، 2005س 01فهوم والمصادر، دار الهومة، الجزائر، طالقانون الدولي العام الم أحمد بلقاسم: .6
ريق ، الأحوال الشخصية فقه الطلا  والفسخ والتفأحمد محمد المومني: إسماعيل امين نواهضة .7

 .2009، الأردن والخلع، دار المسيرة، عمان
خ ابن ماجة في سننه، كتاب الطلا ، باب كراهية الطلا ، مقالات حول مجموع فتاوى الشي .8

 ه1417.رجب.17، بتاريخ 1569ال عدد، ، مجلة الدعوة25/253الباز ابن 
 أبو داود في سننه، كتاب الحدود، باب اليهوديين،  .9

البخاري، صحيح البخاري، كتاب الطلا ، باب الخلع وكيف الطلا  فيه، رقم الحديث  .10
 ، تحقيق قاسم الشماعي الرفاعي.200

مة )الاليات وطر  المسل ةكمال بن معوض المصري، عولمة المرأ كرام بنت إ .11
 2001، 1(، الرياض، ط4راسات المرأة )مركز باحثات لد المواجهة(،

، ل في تخريج الأحاديث منار السبيلارواء الغلي الألباني، :ينظر الألباني" صحيح "، .12
 .م1995ه/1415بيروت ، الإسلامي، ، المكتب02ط



   المصادر والمراجع-----------------------------------------------------------------------------
 

 

)الزواج والطلا (، ديوان بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري،  .13
 .2005، 4المطبوعات الجامعية الجزائر، الجزائر، ط

بلحاج العربي، الوجيز في قانون الأسرة الجزائري، وفق آخر التعديلات مدعم بأحداث  .14
 .2017، 07ط ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،، اجتهادات المحكمة العليا، أحكام الزواج

دراسة مقارنة لبعض التشريعات  المعدل،شرح قانون الأسرة الجزائري  رشيد،بن شويخ  .15
 2008، 1العربية، دار الخلدونية الجزائر، ط

جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام، المدخل والمصدر، دار العلوم، عنابة  .16
  .2005، 01الجزائر، ط

لطباعة والنشر بيروت، الحبيب بن طاهر، الفقه المالكي وأدلته، مؤسسة المعارف ل .17
 .2005 ،3ط لبنان،

احكام المسؤولية الدولية على ضوء قواعد القانون الدولي العام، دار  ،زازة لخضر .18
 . 2011الهدى، عين مليلة، الجزائر، ط

دار ، 21زكريا أحمد الشربيني، عبد المجيد سيد منصور، الأسرة على مشارف القرن  .19
 .2000، 01طالفكر العربي، القاهرة، 

الشافعي محمد بشير، القانون الدولي العام في السلم والحرب، مكتبة الجلاء الجديدة،  .20
 .1997 ،6، طالقاهرة

 عبد العزير سعد، الزواج والطلا  في قانون الأسرة الجزائري، دار البعث، قسنطينة، .21
 .1989 ،1ط

أحكام الزواج والطلا  بعد  الجديد،قانون الأسرة الجزائري في ثوبه  سعد،عبد العزيز  .22
 .2007 ،الجزائر للطباعة،دار الهومة  التعديل،

دار الخلدونية، والطلا ، الخلاصة الفقهية في احكام الزواج  الله،عبد القادر بن حرز  .23
 .2007، 1الجزائر، ط

 القانوني،موسوعة الفكر  الجديد،الوجيز في شرح قانون الأسرة  داوود،عبد القادر بن  .24
 ل للخدمات الإعلامية.دار الهلا



   المصادر والمراجع-----------------------------------------------------------------------------
 

 

 1424 ،2، ط، لبناندار الكتب العلمية، عبد الله الجزيري، الفقه في المذاهب الأربعة .25
 م،2003ه. 

عبد الله عبد المنعم العسيلي، الفرو  الفقهية بين بين الرجل والمرأة في الأحوال  .26
 .1، طالشخصية، دراسة مقارنة، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن

لرجل والمرأة في الأحوال ، الفرو  الفقهية بين ابد المنعم المعيسليالله ععبد  .27
 .2011، 1ار النفائس للنشر والتوزيع، طدالشخصية، 

، 02موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام )مراحل تكوين الأسرة(، ط عطية صقر، .28
 .2003، 2وهبة القاهرة، طمكتبة 

الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين ابي الحسين، علي بن سليمان،  .29
 م.1995ه/1374تحقيق محمد حامد الفقهي، طبع بمطبعة السنة المحمدية، غزة، س

عيسى حداد، عقد الزواج، دراسة مقارنة، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة،  .30
 .2006ط

نة، قيس عبد الوهاب الحيالي، ميراث المرأة في الشريعة الإسلامية والقوانين المقار  .31
 .2008، 1الأردن، ط، دار الحامد، 01ط

مؤتمر الأسرة الأول، الأسرة العربية في وجه التحديات والمتغيرات المعاصرة، دار إبن  .32
 .2006حزم، بيروت )لبنان(، 

لية في الإسلام، دار الضياء محمد رأفت عثمان، الحقو  والواجبات والعلاقات الدو  .33
1991  

ن الألباني، حقو  النساء في الإسلام، المكتب محمد رشيد رضا، تعليق ناصر الدي .34
  م،1984الإسلامي، بيروت، س

محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الإسكندرية،  .35
1997. 

 محمد الغزالي، قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة، دار الشرو .  .36



   المصادر والمراجع-----------------------------------------------------------------------------
 

 

في الإسلام، دار عالم الكتب للطباعة والنشر  محمد طاهر الجوابي: المجتمع والأسرة .37
 م.2000، 03والتوزيع، الرياض، ط

محمد متولي قنديل، صافي ناز شلبي: مدخل إلى رعاية الطفل والأسرة، دار الفكر،  .38
 2006عمان )الأردن(، س

 .2006دار الهدى للطباعة والنشر، س ، قانون الاسرة فقها وتطبيقا،رـنبيل صق .39
 حسن صحيح.النسائي، سنن النسائي، كتاب النكاح، باب كراهية تزويج العقيم،  .40
ة الإسلامية ، حماية حقو  المرأة في ضوء أحكام الشريعوسام حسام الدين الأحمد .41

 .2009، 1ط ،منشورات الحلبي الحقوقية بيروت، والاتفاقيات الدولية
للدراسات والنشر والتوزيع،  ـوليد بيطار، القانون الدولي العام، المؤسسة الجامعية .42

 . 2008 ،بيروت لبنان
 1985 ،2ط وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر دمشق، .43
 المقالات  ثانيا:
محمدي بوزينة آمنة، الاتفا  على تقسيم الأموال المشتركة بين الزوجين )قراءة في مضمون أ .1

جانفي  ،01العدد السياسية،، مجلة القانون والعلوم الجزائري(من قانون الأسرة  37المادة 
2016،  

إجراءات إيقاع الطلا  بين الزوجين دراسة  عبد الله، بحماوي شريف، مقال حول بحماوي  .2
 امعة احمد دراية، ادرار، الجزائر.مقارنة، ج

مفهوم الأسرة بين المحافظة على الثوابت في الشريعة  بن تالي شريف، مداخلة بعنوان، .3
الإسلامية ومواكبة التحديات على ضوء المواثيق الدولية، الملتقى الدولي الأول حول، التطور 
التشريعي لأحكام الأسرة في الدول العربية ـبين الثابت والمتغيرـ، بتنسيق مخبر القانون الخاص 

  .2015نوفمبر / 26و 25المقارن، س
 .38، العددية، مجلة القانون والأعمالبوكايس سمية، الاشتراط في عقد الزواج، مقالات قانون .4



   المصادر والمراجع-----------------------------------------------------------------------------
 

 

دراسة مقارنة ـ بين التشريعات  –بومدين محمد، سلطة القاضي في منح رخصة تعدد الزوجات  .5
 2013، ديسمبر 14الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري، مجلة الفقه والقانون، العدد

، المجلة الجزائرية الجزائري الجزاء في قانون الأسرة ، سن الزواج بين الاذن و تشوار جيلالي .6
 .1999، 04العدد ية والسياسية الجزائر،للعلوم القانونية الاقتصاد

المعدل لقانون  05/02تشوار حميدو زكية، بعض حقو  المرأة المستحدثة بمقتضى الأمر  .7
 .12، عدد 2011الأسرة، مجلة العلوم القانونية والإدارية والسياسية، جامعة تلمسان، 

احكام الطلا  والتطليق وأثر قانون الاسرة فيها على حماية الأبناء، مجلة الأستاذ ذبيح هشام،  .8
 .2018، مارس 09الباحث للدراسات القانونية والسياسية، العدد 

، مجلة ط في عقد الزواج في قانون الأسرة، دراسات قانونية، ضوابط حرية الاشترارباحي أحمد .9
 .2010، الأساسين المخبر القانوني الخاص سداسية تصدر ع

الدولية للحقو  ، الاجتهادات القضائية العربية في تطبيق الاتفاقيات ةسامية بورب .10
،) الأردن، العرا  ، تونس ،فلسطين ، المغرب ، الجزائر ،لبنان ( الإنسانية للمرأة

sweden  riouil wallenbergmstitute ، 
مجلة  ،الأسرة الجزائري  بيقاته في قانون ، الاشتراط في عقد الزواج وتطسمير عبدو .11

 العدد الرابع عشر. ،الاحياء
12.

، الولي من ركن الى شرط وجوب في عقد الزواج )دراسة على شامي أحمد، بن شنوف فيروز 
، والعلوم السياسية، العدد الثالث، المجلة الجزائرية للحقو  ء أحكام قانون الأسرة الجزائري(ضو 

 .2017جوان 

ن الأسرة، مجلة الاحياء، في الفقه الإسلامي والقانو  عبد السلام عبد القادر، الخلع .13
 .12العدد

عبد القادر حوبة، التشريع الأسري بين مضمون قانون الأسرة الجزائري واتفاقيات  .14
القانون الدولي لحقو  الانسان، الملتقى الدولي الثاني، المستجدات الفقهية في أحكام الأسرة، 

  م، 2018ه/1440قسم الحقو  وقسم الشريعة، 



   المصادر والمراجع-----------------------------------------------------------------------------
 

 

عطاء الله الغربي، الحقو  الزوجية في الشريعة الإسلامية، وقانون الأسرة الجزائري،  .15
 .2018، 32حوليات جامعة الجزائر، العدد

عماري نور الدين، الخلع من رخصة الى حق أصيل للزوجة بين أحكام القضاء وقانون  .16
 ، 2015، جوان13الاسرة الجزائري، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد 

فاضلي ادريس، قانون الأسرة بين الثابت والمتغير، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية  .17
 . 1996، 04والسياسية، العدد

قا لأحكام قانون الأسرة الجزائري، مجلة ، الأهلية في الزواج وفقاسم العيد عبد القادر .18
  المعيار.

قيام الرابطة الزوجية  من اتفاقية سيداو على 16قحموص نوال، انعكاسات المادة  .19
 .01احث للدراسات القانونية، العددوانحلالها في قانون الأسرة الجزائري، مجلة الأستاذ الب

كاميليا حلمي، مصطلح الأسرة في أبرز المواثيق الدولية، رؤية نقدية من منظور  .20
الطفل، إسلامي، الصادر عن هيئة حقو  الانسان، موقع اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة و 

   .2010فبراير 
كركوري مباركة حنا، مبدأ المساواة بين الزوجين في الحقو  الزوجية بين الشريعة  .21

 .08وقانون، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، العدد
كيافجي الضيف، حماية الأسرة في المعاهدات والمواثيق الدولية، مجلة الشريعة  .22

 .2014، 01والاقتصاد، العدد 
قديري، مظاهر التوازن بين مركزي المرأة والرجل في قانون الأسرة  محمد توفيق .23

 .2015الجزائري، مجلة القانون والمجتمع، جامعة أدرار، جوان 
محمد توفيق قديري، ميلود بن حوحو، تعزيز المركز القانوني للمرأة في التشريع  .24

 ،15ي، العدد انونالأسرة وقانون الجنسية نموذجا(، مجلة الاجتهاد الق )قانون الجزائري 
  .2017سبتمبر

تفاقيات الدولية على الأسرة، مجلة أثر الإمحمود حمودة صالح، فائقة محمد بابكر،  .25
 .2019، 16العلوم والبحوث الإسلامية، العدد



   المصادر والمراجع-----------------------------------------------------------------------------
 

 

مخازني فايزة، مبدأ المساواة بين الزوجين وآثار عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري،  .26
 2017جوان  17والقانون، العدد دفاتر في السياسية 

نسيمة أمال حيفري، المركز القانوني للمرأة في ظل التعديلات المستحدثة في قانون  .27
الاسرة الجزائري، أكاديمية بكلية الحقو ، جامعة وهران الجزائر، قسم الأبحاث، 

WWW.hafryat.com  2017. 
قوانين الأسرة بين الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية، في إطار نهى القرطاجي،  .28

 ،29/05/2011ال ى 27/05/2011المؤتمر الإسلامي الرابع للشريعة والقانون، س 
على ضوء  05/02وحياني جيلالي، رضا المرأة في الزواج في قانون الأسرة  .29

 .2016، ديسمبر 7العددسية، ، مجلة البحوث القانونية والسياالاتفاقيات الدولية
 الرسائل العلمية الجامعية  ثالثا:
أحمد الشامي، التعديلات الجديدة لقانون الأسرة الجزائري "دراسة فقهية ونقدية مقارنة"، رسالة  .1

 .2008/2009سكندرية، كلية الحقو  س ماجستير، في الحقو ، جامعة الإ
سرة عقد الزواج في قانون الأ ، المساواة بين الجنسين في ابرامبن عومر محمد الصالح .2

، الجزائري والمواثيق الدولية، أطروحة دكتوراه، في القانون الخاص، جامعة أبو بكر بلقايد
 .2005.2016تلمسان، كلية الحقو  والعلوم السياسية 

لاتفاقيات الدولية لحقو  ، حقو  المرأة بين قانون الأسرة الجزائري وابن عيسى لخضر .3
 .2008،2009كلية الحقو ،  ،ستير، في حقو  الانسان، جامعة وهرانالانسان، مذكرة ماج

جمال منعة، نفاذ المعاهدات في النظام القانوني الجزائري، مذكرة ماجيستر في القانون الدولي  .4
 .2001/2002والعلاقات الدولي، جامعة الجزائر، كلية الحقو ، 

ي، دراسة سوسيو قانونية لقانون دليلة حمريش، تطور قانون الأسرة في ظل التشريع الجزائر  .5
، مذكرة ماجيستر في علم الاجتماع القانوني، كلية العلوم 2005الأسرة المعدل والمتمم 

 .م2013/2014ة الحاج لخضر باتنة، سالاجتماعية والإنسانية والعلوم الاسلامية، جامع

http://www.hafryat.com/
http://www.hafryat.com/


   المصادر والمراجع-----------------------------------------------------------------------------
 

 

زائري، مذكرة دكتوراه دوارة تركية، تكريس أحكام الاتفاقيات لحقو  المرأة في قانون الأسرة الج .6
 .2017/2018، كلية الحقو ، س01ال جزائرفي قانون الأسرة، جامعة 

–سمير عبد المعطي، أحكام العدة في الفقه الإسلامي، مذكرة ماجستير، الجامعة الإسلامية  .7
 .م2007، كلية الشريعة والقانون، س-غزة

والمعنوية للزوجة، مذكرة ماستر شلابي خير الدين، أحكام العدة وأثرها على الحقو  المالية  .8
في الحقو ، تخصص قانون جنائي، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقو  والعلوم 

 .م2015/2016سياسية، قسم الحقو ، سال
صالح حسيني، انحلال الرابطة الزوجية على ضوء الأحكام المستجدة في قانون الأسرة  .9

، كلية -الوادي–ة، جامعة الشهيد حمة لخضر الجزائري، مذكرة ماجستير، في العلوم القانوني
 .2015/2014و  والعلوم السياسية، سالحق

طالبي سرور حماية حقو  المرأة في التشريعات الجزائرية مقارنة مع الاتفاقيات الدولية  .10
، لقانون الدولي والعلاقات الدولية، في ا، مذكرة ماجستير-الظروف العادية  –لحقو  الانسان 

 .م2000/ 1999ـ، كلية الحقو ، سر ـ بن كنعون جامعة الجزائ
عبد الرحمان هرنان، الحضانة في القانون ومدى أثرها بالقانون الأجنبي، رسالة  .11

 .1978جستير، الجزائر، بن عكنون، سما
عزيرية يوسف، التطليق والخلع على ضوء القانون الأسرة واجتهادات المحكمة العليا،  .12

 .2003/2004للقضاء، الجزائر، سطني مذكرة تخرج من المعهد الو 
علي بن عوالي، ضمانات حماية الأسرة بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري،  .13

(، أحمد بن بلة، كلية العلوم 01أطروحة دكتوراه في العلوم الإسلامية، جامعة وهران )
 م.2017/2018الإنسانية والعلوم الإسلامية، قسم العلوم الإسلامية، س

، مذكرة ة واشكالاته المثارة أمام القضاءأسماء، حق المطلقة في مسكن الزوجيعيسيو  .14
 .2001نهاية التكوين، المعهد الوطني للقضاء، الجزائر 



   المصادر والمراجع-----------------------------------------------------------------------------
 

 

محفوظ بن صغير، الإجتهاد القضائي في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في القانون الأسرة  .15
ضر باتنة، كلية العلوم الجزائري، أطروحة دكتوراه في الفقه وأصوله، جامعة الحاج لخ

 .2008/2009سلامية، قسم الشريعة، سالاجتماعية والعلوم الإ
اتفاقية سيداو على مبدأ المساواة بين الجنسين، في قانون الأسرة  أثرمليكة ساسي،  .16

 الجزائري، مذكرة ماستر، في قانون الاسرة، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، كلية الحقو  
 .م2018/2019والعلوم السياسية، س 

، في لمتغير في قانون الأسرة الجزائري، رسالة دكتوراه، الثابت وامنادي مليكة بركية .17
  .جامعة سيدي بلعباس الأسرة،قانون 

نذير سعاد، التطليق في قانون الاسرة الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في  .18
ية، محند أولحاج، البويرة، كلية الحقو  والعلوم السياسجامعة أكلي 2021عقود ومسؤولية، 

 .2013/2012قسم قانون الخاص، س
ائري على ضوء الاتفاقيات ، حماية حقو  المرأة في قانون الأسرة الجز وحياني جيلالي .19

ان كلية الحقو  ، جامعة ابي بكر بلقايد تلمسوحة دكتوراه، فرع القانون الخاص، أطر الدولية
 .2019- 2018، يةوالعلوم السياس

ائري على ضوء ، مظاهر المساواة بين الزوجين في قانون الأسرة الجز وحياني جيلالي .20
 ستير، في قانون الأسرة، جامعة ابي بكر بلقايد تلمسان.مذكرة ماج ،الاتفاقيات الدولية

 رابعا: محاضرات
قسم الحقو ، بن سهيل لخضر، محاضرات في مقياس قانون الأسرة، ألقيت على سنة الثانية،  .1

 كلية الحقو  والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين دباغين.
، 01بوفنارة سوسن، محاضرات في مقياس قانون الاسرة، ألقيت على سنة ثانية ليسانس، ج .2

 . 2020/2021جامعة قسنطينة، 
تشوار جيلالي، محاضرة في مقياس قانون الأسرة الجزائري، ألقيت لسنة الثالثة في القانون  .3

 . 2014/2015خاص، كلية الحقو  والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، سال



   المصادر والمراجع-----------------------------------------------------------------------------
 

 

ربيع زكرياء، حماية الأسرة في الاتفاقيات الدولية، محاضرات موجهة لطلبة السنة أولى  .4
ماستر، تخصص قانون الأسرة، جامعة آكلي محند اولحاج، كلية الحقو  والعلوم السياسية، 

 .2020/2021قسم القانون الخاص، س
  عمر، محاضرات في القانون الدولي العام، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، صدو  .5

  .2010س
الطاهر ياكر، محاضرات في حماية الأسرة في الاتفاقيات الدولية، ألقيت على السنة اولى  .6

 .2020/2021ماستر قانون أسرة، جامعة الجيلالي بونعامة، كلية الحقو  والعلوم السياسية 
الطاهر بلموهوب، محاضرة في مقياس الحماية القانونية للأسرة، ألقيت على طلبة السنة محمد  .7

، جامعة المسيلة، كلية الحقو  والعلوم 2019ماستر، تخصص قانون الأسرة ، الأولى
 . السياسية، قسم الحقو  

 لطفي خياري، محاضرة في القانون الدولي العام، ألقيت على السنة الثالثة تحضيري.  .8
 يةنالنصوص القانو  سا:خام
 نصوص الدساتير 
، وحكم البلاد حتى 1976/نوفمبر/19عن طريق الاستفتاء في  1976دستور الجزائر لعام  .1

 في الجزائر. 1965/ يونيو/19. اعتمد بعد عشر سنوات من انقلاب 1989عام 
 .1989/ فبراير/23عن طريق الاستفتاء في  1989دستور الجزائر عام  .2
 .28/11/1996المؤرخ في  438ـ96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996دستور  .3
 المعاهدات والإتفاقيات الدولية 
اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق  .1

كانون الأول  18المؤرخ في  34/180والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
 .27وفقا لأحكام المادة  1981أيلول / سبتمبر 3تاريخ بدء النفاذ،  1979ديسمبر / 

كانون  10الإعلان العالمي لحقو  الانسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في  .2
 1948الأول / ديسمبر/ 



   المصادر والمراجع-----------------------------------------------------------------------------
 

 

ؤرخ ( الم14)د/ 1886الإعلان العالمي لحقو  الطفل الصادر بموجب قرار الجمعية العامة  .3
 .1959/نوفمبر /20في 

اعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة  .4
 .1967لثاني / نوفمبر/ تشرين ا 07( المؤرخ في 22)دـ 2263للأمم المتحدة 

العهد الدولي الخاص بالحقو  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اعتمد وعرض للتوقيع  .5
(، 21ألف )دـ  2200والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

كانون الثاني يناير 3 ، تاريخ بدء النفاذ:1966كانون الأول / ديسمبر /  16المؤرخ في 
 .27وفقا للمادة  1976

نضمام العهد الدولي الخاص بالحقو  المدنية والسياسية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والا .6
كانون /  16( المؤرخ في 21ألف )دـ 2200بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 (.49)وفقا لأحكام المادة  1976آذار / مارس/23تاريخ بدء النفاذ  1966ديسمبر /
مؤتمر الأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم  .7

.ديسمبر 6المؤرخ في  2287، ورقم 1966.ديسمبر .5المؤرخ في  2166المتحدة رقم 
 1968.ماي.24.مارسالى 26ولقد عقد المؤتمر في دورتين في فيينا خلال الفترة من  1967.

واعتمدت الاتفاقية في ختام اعماله  1969آيار / مايو 22أبريل /  . نيسان9وخلال الفترة من 
ودخلت حيز  ،1969/آيار / مايو 23يع في وعرضت للتوق ،1969/ أيار / مايو 22في 

 1980 الثاني. يناير،كانون  27التنفيذ في 
 التقارير والتوصيات 

التقارير الدورية المجمعة الثالثة والرابعة للدول الأطراف الجزائر المقدم للجنة القضاء على  .1
 (.CEDAW /c/dza/3-4وثيقة ) 2009.ماي .18، بتاريخ ضد المرأةالتمييز 

للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، الدورة الثالثة والعشرون،  21التوصية العامة رقم  .2
 .الأسرية(في الزواج والعلاقات  ، )المساواة1992

من اتفاقية القضاء  16للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بشأن المادة  29التوصية رقم  .3
 المرأة.على جميع أشكال التمييز ضد 



   المصادر والمراجع-----------------------------------------------------------------------------
 

 

الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الدورة الحادية الملاحظات  .4
 (.CEDAW/C/DZA/CO/3-4) 2012مارس 02فيفري /  13والخمسون، 

 )النصوص التشريعية )قوانين، أوامر 
 1984. جوان. 09 :الموافق ل 1409. رمضان عام 09المؤرخ في  11/84قانون  .1

 المتضمن قانون الأسرة.
 2005فيفري  27ه، الموافق ل  1426محرم عام  18المؤرخ في  05/02الامر رقم  .2

 .2005فيفري  27المؤرخة في  15المتضمن قانون الاسرة الجزائري ج، عدد 
صادر عن المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، بتاريخ  141262قرار رقم  .3

 .02، عدد1998، س30/07/1996
المجلة  16/02/1999لغرفة الأحوال الشخصية، بتاريخ ، المحكمة العليا 215212قرار رقم  .4

 .2000، 01القضائية، العدد 
، مجلة القضائية، 20/06/2000المحكمة العليا غ، أ، ش، تاريخ  361655قرار رقم  .5

 .01العدد
المجلة  12/08/2008، المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية، بتاريخ 415123قرار رقم  .6

.2008، 01القضائية، العدد



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 قــــالملاح                
 
 
 
 
 

 

 

 



 الملاحق  -----------------------------------------------------------------------------------
 

 

 



 الملاحق  -----------------------------------------------------------------------------------
 

 

 



 الملاحق  -----------------------------------------------------------------------------------
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 هرســـــالف                                        

 



 موضوعتالفهرس ------------------------------------------------------------------------------
 

 

  الموضوعات فهرس
 الصفحة فهرس 

 ه -أ المقدمة 
 بيان لمصطلحات البحث الأساسية :الفصل التمهيدي

 7 الإطار المفاهيمي للأسرة في التشريع الجزائري  :المبحث الأول
 7 ومكانتها في الإسلام مفهوم الأسرة :المطلب الأول

 8 تعريف الأسرة :الفرع أول
 8 أولا: لغة

 8 ثانيا: إصطلاحا
 8 في الفقه الإسلامي .1
 9 في علم الإجتماع .2
 9 في القانون  .3

 10 أهمية الأسرة في الإسلامالفرع الثاني: 
 13 قانون الأسرة :المطلب الثاني

 13 الأسرة تعريف قانون  :الفرع الأول    
 14 التطور التاريخي لقانون الأسرة :الفرع الثاني

 14 أولا: مرحلة ماقبل الإستعمار
 14 ثانيا: مرحلة الإحتلال
 15 الإستعمارثالثا: مرحلة مابعد 

 15 الانتقالية مرحلة.1
 16   الانتقالية بعد ما مرحلة.2

 16 محتوى قانون الأسرة  :الفرع الثالث
 18 الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأسرة :المبحث الثاني
 18 مفهوم الاتفاقيات الدولية  :المطلب الأول
 18 تعريف المعاهدة الدولية :الفرع الأول



 موضوعتالفهرس ------------------------------------------------------------------------------
 

 

 20 القيمة القانونية للاتفاقيات الدولية بالنسبة للقانون الدولي :الثانيالفرع 
 20 الداخلي بالقانون  الدولي القانون  علاقة: أولا
 21 والدولي الوطني القانونيين وحدة نظرية .1
 22 والدولي الوطني القانونيين ازدواجية نظرية .2

 23 الداخلي القانون  على الدولي القانون  سمو على نصت التي الدساتير: ثانيا
 24 مفهوم التنظيم الأسري في الاتفاقيات الدولية :المطلب الثاني

 25 تعريف الأسرة في المواثيق الدولية  :الفرع الأول
 25 الدولية المواثيق أبرز في الأسرة تعريف: أولا

 25 الإعلان العالمي لحقو  الانسان .1
 25 الإقتصادية والإجتماعية والثقافيةالعهد الدولي الخاص بالحقو   .2
 26  العهد الدولي الخاص بالحقو  المدنية والسياسية .3

 26 الدولية المواثيق في الأسرة مكانة: ثانيا
 27 تعداد الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الأسرة :الفرع الثاني

 27 الانسان لحقو   العالمي الإعلان: أولا
 28 الطفل لحقو   العالمي الإعلان: ثانيا
 29 إتفاقية القضاء على الجميع أشكال التمييز ضد المرأة :ثالثا
 30 والسياسية المدنية بالحقو   الخاص الدولي العهد: رابعا

 30 والثقافية والإجتماعية الإقتصادية بالحقو   الخاص الدولي العهد: خامسا
 31 خلاصة الفصل التمهيدي 

 أثر الاتفاقيات الدولية على قانون الاسرة فيما يتعلق بعقد الزواج وآثاره :الفصل الأول
أثر الاتفاقيات الدولية على قانون الأسرة فيما يتعلق بعقد  :المبحث الأول

 الزواج
34 

 35  الرضا في عقد الزواج :المطلب الأول
 38  شتراط في عقد الزواجالأهلية والإ :المطلب الثاني

 39  الأهلية في عقد الزواج :الفرع الأول
 42   الاشتراط في عقد الزواج :الفرع الثاني



 موضوعتالفهرس ------------------------------------------------------------------------------
 

 

 45  ن خلال انعقاد الزواجالواردة على المساواة بين الجنسيالقيود  :المطلب الثالث
 46  مسألة حضور الولي في عقد الزواج :الفرع الأول
 48 مسألة زواج المرأة المسلمة من غير المسلم  :الفرع الثاني
 49  مسألة تعدد الزوجات :الفرع الثالث

 52  أثر الاتفاقيات الدولية على قانون الأسرة فيما يتعلق بآثار عقد الزواج :المبحث الثاني
 52  ماليةالغير ت الدولية على آثار عقد الزواج مظاهر تأثير الاتفاقيا :المطلب الأول
 53  المساواة في المعاملة والروابط الأسرية بين الزوجين :الفرع الأول

 54 المشتركة الحياة وواجبات الزوجية الروابط على المحافظة: أولا
 54 حق الاستمتاع .1
 54 المساكنة الشرعية .2
 54 والمودة والإحترام بالمعروف المعاشرة: ثانيا
 55 تربيتهم وحسن الأولاد ورعاية الأسرة مصلحة على التعاون : ثالثا
 55 الولادات وتباعد الأسرة شؤون  تسيير في التشاور: رابعا

 56  المساواة في أحكام المعاملة والروابط الأسرية بين الزوجين وأهاليهم :الفرع الثاني
 56       معاملتهم وحسن وأقاربه الآخر لأبوي  الزوجين من كل إحترام: أولا
 56 بالمعروف واستضافتهم وأقاربهم لأبويه منهما كل زيارة: ثانيا

 57  05/02الحقو  والواجبات الملغاة بموجب الأمر  :الفرع الثالث
 57 القوامة عن الناتج الطاعة واجب: أولا
 58 الأولاد ارضاع: ثانيا

 58  مظاهر تأثير الاتفاقيات الدولية على آثار الزواج المالية :المطلب الثاني
 58 استقلال الذمة المالية للزوجين :الفرع الأول
 60  الاتفا  على الأموال المشتركة بين الزوجين خلال الحياة الزوجية :الفرع الثاني

لقيود الواردة على مبدأ المساواة بين الجنسين من خلال آثار عقد ا :المطلب الثالث
  الزواج

61 

 62  مسألة النسب والصدا  :الفرع الأول
 62 النسب مسألة: أولا



 موضوعتالفهرس ------------------------------------------------------------------------------
 

 

 63 الصدا  مسالة: ثانيا
 65 مسألة النفقة والميراث :الفرع الثاني

 65 النفقة مسألة: أولا
 66 الميراث مسألة: ثانيا

 69 خلاصة الفصل الأول
أثر الاتفاقيات الدولية على قانون الاسرة فيما يتعلق بانحلال الزواج  :الفصل الثاني

 وآثاره
أثر الاتفاقيات الدولية على قانون الاسرة فيما يتعلق بانحلال  :المبحث الأول

 الزواج
71 

 72 حق المرأة في فك الرابطة لزوجية عن طريق التطليق :المطلب الأول
 72 تعريف التطليق   :الفرع الأول
 73 أسباب التطليق :الفرع الثاني

 73  الانفا  عدم: أولا
 74 عيوب لوجود التطليق: ثانيا
 74 أشهر أربعة فو   المضجع في الهجر: ثالثا
 مواصلة معها تستحيل أو الأسرة بشرف مساس فيها الجريمة في الزوج على الحكم: رابعا

 الزوجية العشرة
75 

 76 نفقة ولا عذر بدون  سنة مضي بعد الغيبة: خامسا
 76 مبينة فاحشة ارتكاب حالة: سادسا
 77 شرعا المعتبر للضرر التطليق: سابعا
 78 05/02 تعديل في المضافة الحالات: الثالث الفرع
 78 المستمر الشقا  بسبب التطليق: أولا
 78   08 المادة في الواردة الأحكام مخالفة: ثانيا
 79 العقد في عليها المتفق الشروط لمخالفة التطليق: ثالثا

 80 فك الرابطة الزوجية عن طريق الخلع :المطلب الثاني



 موضوعتالفهرس ------------------------------------------------------------------------------
 

 

 81 تعريف الخلع ومشروعيته  :الأولالفرع 
 81 الخلع تعريف: أولا
 81 الخلع مشروعية: ثانيا

 82 موقف المشرع الجزائري من الخلع :الفرع الثاني
 83 القيود الواردة على مبدأ المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بانحلال الزواج :المطلب الثالث

أثر الاتفاقيات الدولية على قانون الأسرة فيما يتعلق بآثار  :المبحث الثاني
 انحلال الزواج

85 

 85 الزوجية الرابطة لإنحلال المالية الآثار: الأول المطلب
 86 سكن في المطلقة حق: الأول الفرع

 87 حق المطلقة في التعويض :الفرع الثاني
 87 العدة نفقة: أولا
 88 التعسفي الطلا  عن التعويض: ثانيا
 88 التطليق عن التعويض: ثالثا

 89 الآثار غير مالية للانحلال الزواج :المطلب الثاني
 89 الحضانة  :الفرع الأول
 91 الولاية على الأولاد :الفرع الثاني

القيد الوارد على المساواة بين الجنسين في آثار انحلال في قانون الأسرة  :المطلب الثالث
  الجزائري 

93 

 95 خلاصة الفصل الثاني 
 97 الخاتمة

  فهرس السور وآيات القرآن الكريم
  مصادر ومراجع

  الملاحق
  الفهرس
  الملخص



 

 

 الملخص 
 سعى الى تهديم قوام الأسرة، وجعليعتبر مبدأ المساواة بين الجنسين، من أهم المسائل الأكثر خطورة على المجتمعات نظرا لخلفيته التي ت 

بالأحوال الشخصية، فلقد انضمت الجزائر لمختلف المنظمات الدولية لحماية حقوق الانسان من جهة المرأة مثل الرجل في جميع الأمور المتعلقة 
تفاقيات الدولية مع تمسكه بالشريعة الإسلامية التي متأثرا بمجموع الإ  05/02جب الأمر والمرأة من جهة أخرى، حيث جاء تعديل قانون الأسرة بمو 

 له.تعتبر المصدر الأول والوحيد والأساسي 
 ي ووحيد في عقد الزواج، كما حققتحيث نجده قد كرس المساواة بين الزوجين في عقد الزواج في مسألة الرضا وجعله ركن أساس 

تفاقيات الدولية فيما يتعلق بتعدد الزوجات وابقاءه، ومنع في عقد الزواج، غير انه خالف الإ  المساواة أيضا في كل من مسألة الأهلية والاشتراط
 مسلمة من غير المسلم، وكذا الإبقاء على عنصر الولي ولو شكليازواج ال

 ين، مع جواز الاتفاق على الأموالكما حاول تكريس مبدأ المساواة فيما يتعلق بآثار عقد الزواج، في مسألة استقلال الذمة المالية للزوج 
 دها بالتحفظ منها مسألة الصداق والميراث والنفقةالمشتركة في الحقوق والواجبات المشتركة بينهما، لكن في بعض المسائل وقف عن

 ة وتوسيع حالات التطليق، كما جعلاما بالنسبة الى موضوع انحلال عقد الزواج فقد كرس مبدأ المساواة في بعض المسائل المتمثلة في زياد 
تفاقيات الدولية تعارض هذا وتوصي ه، وهذا ما جعل الإ صمتالخلع بيد المرأة دون موافقة الزوج، بالمقابل جعل الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج بع

 بإلغاء هذه القيود التي اعتبرتها احكاما تمييزية ضد المرأة 
  ،كما كما جعل الحضانة للأب مباشرة بعد الأم، ومنحه للمرأة الولاية على أولادها في حياة الأب وذلك في حالة الغياب، أو الحصول على مانع

 تفاقيات الدولية من باب مبدأ المساواة بين الجنسينهي وهو ما خالف الإ ما أبقى على العدة ك
 
 
 
 
 

 
Résumé 
 The principle of gender equality is considered one of the most important issues that are most 

dangerous to societies due to its background that seeks to destroy the foundation of the family and make women like men in all 
matters related to personal status. Algeria has joined various international organizations to protect human rights on the one hand 
and women on the other hand, Where the amendment of the Family Law came under Ordinance 05/02, influenced by the totality of 
international agreements, with its adherence to Islamic law, which is the first, only and fundamental source of it. 
 Where we find him enshrining equality between spouses in the marriage contract in the matter of 
consent and making it an essential and only pillar in the marriage contract, and also achieved equality in both the issue of 
eligibility and stipulation in the marriage contract, but he violated international conventions with regard to polygamy and its 
maintenance, and prevented the marriage of a Muslim woman From a non-Muslim, as well as maintaining the guardian element, 
even if it is formal 
 He also tried to establish the principle of equality with regard to the effects of the marriage contract, in the issue of the 

spouses’ financial 
independence, with the permissibility of agreeing on joint funds in the common rights and duties between them. 
 As for the issue of the dissolution of the marriage contract, the principle of equality has been enshrined in some issues 

represented in the 
increase and expansion of divorce cases, as well as making khul’ in the hands of the woman without the consent of the husband. 
which were considered discriminatory provisions against women 
He also made custody of the father immediately after the mother, and granted him the woman guardianship over her children during 
the father’s life in the event of absence, or obtaining an impediment. 


